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تـقـديـم
يسعد مركز الزيتونة أن يقدم للقارئ العدد الخامس من نشرة آفاق استراتيجية وهي نشرة دورية إليكترونية توزع عبر الإنترنت.

وفي إطار اهتمامنا باستشراف المستقبل، وخاصة مستقبل العالمين العربي والإسلامي، ارتأينا أن نصدر عدداً خاصاً بسوريا، نظراً للأهمية التي اكتسبها الملف السوري بعد تطور الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، فحاولنا أن نقدم للقارئ من خلال هذا العدد نظرة بانورامية للاتجاهات الاستراتيجية والسيناريوهات المتوقعة للملف السوري كما تراها مؤسسات الدراسات الغربية ومراكز صناعة القرار، والمصادر الصحفية الغربية الأساسية. 

من الواضح أن سوريا تجد نفسها في الأيام القادمة على مفترق طرق، وأن الضغط والتآمر الأمريكي والصهيوني سيزداد عليها خصوصاً فيما يتعلق بملف التسوية السلمية وملف فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق والملف العراقي. وستسعى أمريكا وبتعاون فرنسي على الأرجح في استخدام تقرير ميليس واستشهاد رفيق الحريري مدخلاً لمزيد من الضغوط والابتزاز.
إن الكثير من الكتابات والدراسات الغربية التي اطلعنا عليها لا تُظهر أن أمريكا جادة في موضوع الإصلاحات الديموقراطية في سوريا بقدر ما هي معنية بإعادة ترتيب الأوضاع وفق المصالح الأمريكية – الإسرائيلية.
وبالتأكيد فإن التقارير والدراسات والمقالات التي تستعرضها هذه النشرة تعبّر فقط عن آراء كاتبيها، ونحن نعرضها للقارئ العربي ليكون على اطلاع بما تكتبه مراكز الدراسات في الغرب وبما يكتبه مفكروهم.

رئيس التحرير

د. محسن صالح
	هيئة التحرير:
	

	· أمل عيتاني
	

	· غنى جمال الدين
	

	إخراج فني:
	

	· محمد قدورة
	


تقييم سياسة إدارة بوش "الفوضى البناءة": لبنان وسوريا
(الجزء الأول)
العنوان الأصلي: Assessing Bush Administration’s policy of “Constructive Instability” (Part One): Lebanon and Syria
الكاتب: روبرت ساتلوف
 Robert Satloff
المصدر: Washington Institution for Near East Policy: Policy Watch No.974
التاريخ: 15 آذار/ مارس 2005

عرض: الزيتونة

***

	كان الافتراض السائد أن اعتماد سياسة الفوضى البناءة في الشرق الأوسط هو أحد خيارات الإدارة الأمريكية ولكن روبرت ساتلوف يؤكد في هذا المقال المؤلف من جزئين أن واشنطن قد بدأت فعلاً بانتهاج سياسة الفوضى البناءة في المنطقة، وفيما يلي تقييم لهذه السياسة.


تمر سياسية الفوضى البناءة التي تعتمدها الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط، بمرحلة فاصلة فيما يتعلق بالساحة اللبنانية، فتضافر الأحداث والمصالح الدولية غير المسبوق جعل الرئيس الأمريكي جورج بوش يركز جهود الولايات المتحدة على تطبيق جزء واحد من قرار مجلس الأمن الدولي 1559 وهو انسحاب القوات السورية من لبنان، على أساس أن هذا الانسحاب سيشكل الخطوة الأولى، في وقت يحتاج فيه تحديد الخطوات التالية إلى سياسة مبنية على الاستمرارية ومضاعفة الجهود، يتم من خلالها تعريف الأولويات والأهداف قصيرة المدى، والإنجاز المطلوب الذي سيكون أساساً تنبني عليه المجموعة التالية من الأهداف.
مراقبة الانتخابات

شكل موضوع إرسال مراقبين دوليين لمتابعة عملية انتخاب المجلس النيابي اللبناني أمراً أساسياً إذ لم يكن من الممكن ضمان نزاهة الانتخابات وعدم تدخل الطرف السوري أو فوز الأطراف الموالية له، دون وجود طرف دولي يرصد الأحداث عن كثب، خاصة في ظل قانون انتخابي لبناني ذو شوائب وثغرات كثيرة.

تفكيك سلاح حزب الله

الامتحان الثاني الذي يواجه السياسة الأمريكية الدولية في لبنان، يكمن في كيفية تطبيق البند المتعلق "بانسحاب كل القوى الأجنبية من لبنان" في القرار الدولي رقم 1559، خاصة مع ما يشاع عن دخول ما يقارب المائة من الحرس الثوري الإيراني وغيرهم من المدربين العسكريين إلى لبنان. وما يشغل بال الأمريكيين والمجتمع الدولي في هذا الخصوص هو كيفية تطبيق متطلبات القرار الدولي فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، وتوسيع سيطرة الجيش اللبناني لتشمل كل المناطق بما فيها السيطرة على المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل، خاصة وأن خطورة حزب الله تكمن في امتلاكه لصواريخ بعيدة المدى يمكن أن تصل إلى تل أبيب وغيرها من المدن، وبانسحاب سوريا من لبنان، لم يعد بالإمكان أن تحمّل إسرائيل سوريا مسؤولية التصرف غير المسؤول لحزب الله، وبالتالي فإن انتزاع هذه الصواريخ من يد حزب الله ومن لبنان كله أمر ذو أهمية استراتيجية عليا يجب أن تترافق مع رحيل المستشارين العسكريين الإيرانيين عن لبنان، لأنه برحيلهم تنقطع الإمدادات العسكرية عن حزب الله. 

وهناك هدف آخر قصير المدى يجب تحقيقه، وهو وضع حدّ لحرية حزب الله في العمل كقوة عسكرية مستقلة في جنوب لبنان، إذ تفيد التقارير أن قوة الحزب البشرية تقدر بعدة مئات من العناصر الناشطة في الحزب بشكل دائم، بالإضافة إلى احتياطي بشري يقدر بثلاثة آلاف عنصر يمكن استدعاؤهم في الظروف الطارئة. وبناء عليه فإن تنفيذ عملية نزع سلاح الحزب بشكل كامل تقتضي بدايةً الحد من انتشار الحزب وحصره في قواعد ومراكز تدريب محددة، بعيدة عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية مسافة كافية لمنع الحزب من إطلاق صواريخ الكاتيوشا. فهذه الخطوة سوف تحدّ من قدرات عناصر الحزب على التسلل عبر الحدود، وتسمح بنشر الجيش اللبناني في تلك المنطقة. 
ومن المهم التفريق بين موضوع تفكيك سلاح حزب الله، الأمر الذي يجب أن لا تساوم عليه الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة، وبين تحول الحزب إلى قوة سياسية. كما يجب التفريق بين قوة حزب الله السياسية وموضوع إدراجه على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، فمهما بلغت قوة حزب الله السياسية ومهما بلغ عدد أعضائه في البرلمان ليس هناك سبب ضروري لمراجعة الولايات المتحدة الأمريكية لقرارها إدراج الحزب على لائحة المنظمات الإرهابية.
الطريق إلى دمشق

وفيما تمارس الولايات المتحدة الأمريكية دبلوماسيتها اليومية في لبنان فإن عليها أن تبقي عينيها مفتوحتين على ما يحدث في دمشق، خاصة وأن النظام السوري هو النظام الأكثر هشاشة في المنطقة والأكثر عرضة للسقوط. ففي ظل ما تعانيه السياسة السورية الخارجية من تصرفات صبيانية منذ تولي الرئيس السوري الحالي بشار الأسد سدّة الرئاسة، على الولايات المتحدة أن تدرس ما يمكن أن يشكل مصدر عدم استقرار داخلي في سوريا، وتأثيراته الممكنة على الساحة السورية. فقد تأخذ الأحداث عدة مناحٍ محتملة، إذ قد يقوم الحرس العلوي القديم الغاضب من سياسات بشار الأسد وما سببته لسوريا دولياً، بالإطاحة بالرئيس السوري واستبداله برئيس آخر قد ورث فعلياً الطراز الذي كان حافظ الأسد يسُوس به البلاد. لا أحد يعرف من سيكون الخليفة ولكن المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تفضل ديكتاتوراً بعثياً آخر، أو رئيساً يخرج من قلب حركة عسكرية إسلامية سنّية ممن اضطهدهم النظام السوري لفترة طويلة. وفي الوقت الحاضر على الولايات المتحدة الأمريكية أن تركز على هذه الأمور الثلاثة: 

أولاً: الاستثمار الاستخباراتي حول ديناميكيات الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإثنية داخل سوريا، خاصة وأن واشنطن تعلم القليل عن هذه الأمور بسبب عدم وجود طرف داخلي معارض قوي يمكنه أن يزودها بالمعلومات كما هي حال الأكراد في شمال العراق ومجاهدي خلق في إيران. ولكن يجب الحذر كثيراً من التعاون مع الحرس العلوي البعثي القديم، أو أكراد سوريا أو الإخوان المسلمين للحصول على مثل هذه المعلومات لأن مجرد فكرة التعاون بحد ذاتها أمر مخيف. 

ثانياً: فتح ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون داخل سوريا، بحيث توضع تصرفات النظام السوري ضد مواطنيه تحت المجهر. 

ثالثاً: عدم تقديم أي فرص تساعد على ضخ الحياة في جسم النظام السوري، فتقليدياً استخدم السوريون عملية السلام العربية الإسرائيلية كوسيلة لتجنب حشرهم في البلدان التي تشكل محور الشر، والنظام السوري اليوم تحت الضغط، ويجب على واشنطن أن لا تعطيه أي فرصة لاستخدام عملية السلام كوسيلة للتهرب من الضغط الدولي، هناك فقط خطوتان مهمتان تستحقان اهتمام الولايات المتحدة إذا ما نفذهما النظام السوري - وهذا أمر مستبعد - زيارة للرئيس السوري إلى إسرائيل يخاطب خلالها الشعب الإسرائيلي مباشرة حول موضوع السلام، أو قيام سوريا بطرد المنظمات الإرهابية المعادية للسلام عن أراضيها وإعلانها نبذ العنف، والصراع المسلح والمقاومة الوطنية كوسائل لحل الصراع العربي الإسرائيلي.
إن سوريا ولبنان هما موضعا اختبار سياسة "الفوضى البناءة" ومن المؤكد أن هذه السياسة ستعيش لحظات صعبة، ولكن إذا ما أصرت الإدارة الأمريكية على استمراريتها فإن احتمال إحداثها لتغييرات إيجابية يبقى احتمالاً قوياً.

تقييم سياسة إدارة بوش "الفوضى البناءة": ديناميكيات الوضع الإقليمي
(الجزء الثاني)
العنوان الأصلي: Assessing Bush Administration’s Policy of “Constructive Instability” (Part Two): Regional Dynamics
الكاتب: روبرت ساتلوف
 Robert Satloff
المصدر: Washington Institution for Near East Policy: Policy Watch no.975
التاريخ: 16 آذار/ مارس 2005

عرض: الزيتونة

***
كانت الاستراتيجية السائدة في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط هي تعزيز السلام في المنطقة، ولكن الرئيس الأمريكي جورج بوش – مدفوعاً بما حصل في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر -  كان أول رئيس يحرك استراتيجية الفوضى البناءة في المنطقة، على اعتبار أن حماية مواطني الولايات المتحدة الأمريكية تتطلب حدوث تغيير جذري في الشرق الأوسط. وقد أثبتت هذه الاستراتيجية فعاليتها وحزمها فانعكس ذلك على سياسات الأنظمة العربية التي تحاول جاهدة إرضاء البيت الأبيض، فعلى سبيل المثال لعب النظام الاستبدادي في تونس الورقة الإسرائيلية فدعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى زيارة البلد، فيما تحاول المملكة العربية السعودية أن تعزف على وتر الديمقراطية وقد تجلى ذلك بإجراء الانتخابات البلدية، في حين سمحت الكويت بمشاركة المرأة في الانتخابات وفي العملية السياسية. والبارز أن الأنظمة العربية التي كانت سابقاً تتكتل مع بعضها، أصبح كل واحد منها يفضل اللعب منفرداً إذا كان ذلك يرضي الولايات المتحدة. ولذلك استقبلت السعودية الرئيس السوري بشار الأسد، بطعنة في الظهر حين دعت إلى انسحاب سوري سريع من لبنان. 

ويبقى للوضع اللبناني والعلاقة اللبنانية السورية فرادتها لعدة أسباب مغايرة لحسابات الدول المنطقة الأخرى أهمها:

· أن الولايات المتحدة لم تكن قبل اغتيال الحريري لاعباً أساسياً في مسار الأحداث في لبنان. 

·  ولأن لبنان هو البلد الوحيد الذي تتشارك فيه الولايات المتحدة مع دول أوروبية – خاصة فرنسا - شراكة كاملة، مما أعطى واشنطن فرصة السماح لعواصم ومؤسسات أخرى بتولي قيادة هذا الملف. 
· أن ما حصل في لبنان كان الحالة الأولى التي استطاعت أن تهزّ استقرار النظامين اللبناني والسوري بعمق.
· كما أن حالة لبنان هي الحالة الأولى التي يحصل فيها تزاوج بين السياسة السورية الخارجية ذات الإشكالات، وبين العملية الديمقراطية في بلد آخر هو لبنان. 
· بالإضافة إلى ذلك فإن لبنان شكل أول صلة بين الأجندة الديمقراطية، والمخاوف الاستراتيجية التقليدية. 
· ومن ناحية أخرى فإن لبنان كان البلد الأول الذي تمسّ الأوضاع فيه عمق الأمن الإسرائيلي، ومفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية. 
ولكن على الرغم من ذلك لن يكون كل ما يحصل في المنطقة نتيجة لما سيحصل في لبنان، إذ لن يكون للوضع اللبناني تأثير على الوضع في العراق، ولا على الإصلاحات السياسية في مصر والسعودية، وبالتالي فإن على الولايات المتحدة أن تتابع سياسة تعزيز الديمقراطية، بنفس السياسة القائمة على الاستمرارية ومضاعفة الجهود، ولكن هنا تبرز إشكالية من الضروري أن تجد لها الإدارة الأمريكية جواباً واضحاً، وهي تتعلق بمدى ضرورة تحسين وضع الحريات في الشرق الأوسط إذا كان هذا الأمر سيخلق بالمقابل مخاوف من تقوية الإسلاميين المعادين للغرب، والجواب يكمن في مسؤولية واشنطن في دعم الديمقراطيين قلباً وقالباً، وأن لا تقتصر على نشر الديمقراطية كفكرة غامضة مجردة. ففي الوقت الذي يتعطش فيه الشرق الأوسط دون شك إلى الديمقراطية، يجب أن لا تتوانى الولايات المتحدة عن إمداد الديمقراطيين الليبراليين العرب بأقنية الدعم الفعال: سياسياً ومالياً وأخلاقياً، إذ إن تحول نظر واشنطن إلى حوار محصور مع سياسيين إسلاميين يظهرون كمعتدلين يمنحهم الشرعية على حساب حلفاء أمريكا الطبيعيين. إن قبول أو رفض دور حزب الله وحماس في الانتخابات المحلية أمر عائد إلى اللبنانيين والفلسطينيين، ولكن القرار يعود إلى الإدارة الأمريكية فيما إذا كانت هذه الجماعات تستحق الدعم منها، وما دام هناك ليبراليون عرب يشاركون الأمريكيين القيم والتطلع إلى آلية يمكنهم من خلالها الوصول إلى السلطة فإن حقهم في الاستئثار باهتمام الإدارة الأمريكية لا يُعلى عليه. 

سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الأسد الضعيف
العنوان الأصلي: U.S. Policy Options Toward a Weak Assad
الكاتب: دنيس روس Dennis Ross

المصدر: العدد 28 من المجلد الثالث لWashington Quarterly صفحات: 87-98

التاريخ: صيف 2005
عرض: الزيتونة

***

	يهاجم دنيس روس -منسق شؤون الشرق الأوسط في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون- بشار الأسد بشدة، ويقيم مقارنة بينه وبين والده ليثبت أن بشار الأسد لا يملك الحنكة السياسية الكافية وأن عهده يتّسم بالكثير من سوء التقدير في حسابات السياسة الخارجية، ثم يقدم في نهاية المقال نصائح للولايات المتحدة في كيفية التعامل مع بشار الأسد الذي يترنح نظامه تحت وطأة السياسات الخاطئة التي أدت إلى محاصرته بشكل كامل. 


يرى دنيس روس أن حكم بشار الأسد لسوريا يتّسم بمسار ثابت من الحسابات الخاطئة، فهو على عكس والده، لم يظهر القوة، ولا القدرة على احتساب الأمور بطريقة صحيحة كما كان والده يفعل، ففيما يتعلق بالسياسة الخارجية السورية أثبت بشار الأسد أنه لا يتمتع بحنكة والده، ولديه قدرة عالية على إساءة تقدير الأمور. ويقيم روس مقارنة بين سياستي الأب والابن، فيبدأ بموضوع التنظيمات الفلسطينية وحزب الله أو ما يسميه الأمريكان رعاية سوريا للإرهاب، فيرى أن حافظ الأسد كان يعتبر هذه التنظيمات ورقة في يده تجبر إسرائيل على التفاوض معه وتحمي وجود النظام من أساسه، وأنه كان مستعداً للتخلي عنها إذا اقتضت المصلحة السورية ذلك، فحسب تعبير روس كان الأسد الأب مستعداً للتخلي عن ورقة التنظيمات الإرهابية مقابل سِعرٍ ما. وعلى عكسه فإن بشار الأسد يعتبر هذه التنظيمات جزءاً استراتيجياً من سياسته، وخاصة حزب الله الذي كان الأسد الأب يرى فيه أداة مفيدة لتعزيز مصالح سوريا ولكنه لم يكن يعتبره قوة يعتمد عليها، في حين أن ابنه المتأثر جداً بشخصية الأمين العام للحزب الذي يعتبره شخصية ديمقراطية استطاعت أن تفهم الأبعاد الاجتماعية والسياسية الواسعة. وفي حين كان الأسد الأب يتعامل مع الحزب على أساس أن "عدو عدوي صديقي" فلم يكن ليجعل مصالح سوريا في يد حسن نصر الله، يبدو بشار الأسد متأثراً إلى أبعد الحدود بقدرة حزب الله على إخراج القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ويرى أن حزب الله أهمية سورية تماماً كما هو أهمية لبنانية. 

ويذهب دنيس روس إلى مقارنات أخرى، ليشرح أن بشار الأسد مخطئ في مجمل سياسته الخارجية. فبالنسبة للحرب على الإرهاب والحرب الأمريكية على العراق، يرى دنيس روس أن بشار الأسد أخطأ في تقدير عمق التزام الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على الإرهاب، تماماً كما أخطأ في وقوفه ضد الولايات المتحدة في حربها ضد صدام حسين، ويكاد يجزم أنه لو كان حافظ الأسد على قيد الحياة لاشترى رضى الولايات المتحدة بمنع حزب الله والمنظمات الفلسطينية عن ممارسة أي أعمال عسكرية قد تورط سوريا مع الولايات المتحدة على العكس من بشار الذي سمح لحزب الله والمنظمات الفلسطينية بالقيام بالتصعيد العسكري، كما سمح لحزب الله بتسهيل صفقة الأسلحة للسلطة الفلسطينية التي تم ضبطها من قبل إسرائيل مهربة على متن السفينة كارين أ. ولامتنع الأسد الأب عن الوقوف في وجهها في حربها على العراق، تماماً كما امتنع في السبعينات عن التدخل حين قام الملك الأردني حسين بضرب التنظيمات الفلسطينية داخل الأردن في أيلول الأسود.

ومن ناحية أخرى يرى دنيس روس أن سياسة بشار الأسد أدت به إلى خسارة العمق الاستراتيجي اللبناني، وهي خسارة يُشكّ باستطاعة النظام السوري تجاوزها، حيث يعتبر دنيس روس أنها قد تكون سبباً أساسياً في سقوط النظام السوري.

ويرى أيضاً أن بشار الأسد لم يعرف كيف ينتهز الفرص التي قد تعيد عجلة مفاوضات السلام إلى السكة، فلم ينتهز فرصة السلام التي كانت مُتاحةً عام 2000 بعد اتفاقية كامب دايفيد الثانية، وحين عرض عام 2003 العودة إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة، قوبل عرضه بالإهمال من قبل الإسرائيليين لأنهم أدركوا أن هذا العرض هو مجرد محاولة لاسترضاء الولايات المتحدة. ويضيف دنيس روس أن حافظ الأسد كان ليجنب نفسه هذا الإحراج المباشر عبر إرسال رسائل جسّ نبض باتجاه الولايات المتحدة عبر وسطاء، حيث لم يكن ليقدم أي عرض على الملأ وهو في شك من موقف الولايات المتحدة تجاهه.

ويضيف دنيس روس أن سياسات الأسد فشلت في الاستفادة من التقارب السوري الأوروبي، وخاصة خلال مؤتمر الشراكة الأوروبية المتوسطية، حيث جاءت النتائج مخيبة رغم أنه كان بإمكان سوريا أن تلتف على العقوبات المفروضة عليها بسبب قانون محاسبة سوريا، بعقد اتفاقيات اقتصادية مع أوروبا. كما أن مواقف الأسد مع كل من ملك الأردن عبد الله والرئيس المصري حسني مبارك دفعت الأخيرين إلى الإعراض عن التعاون معه.

ويرى روس أن أحداً لن يعرف ماذا سيحصل في سوريا الآن الخطأ الكبير في التعامل مع الملف اللبناني والذي أدى إلى الانسحاب السريع من لبنان، ناهيك عن الوضع السوري المتأزم، ويرى أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تقوم بأي خطوات تجاه سوريا قبل أن يتّضح المستقبل أكثر، ولكن عليها أيضاً أن تبحث مع جيران سوريا بالسيناريوهات المحتملة بحال سقط نظام بشار الأسد المترنح. 

وينصح روس الولايات المتحدة الأمريكية بمتابعة سياسة العصا والجزرة التي طالما كانت فعالة مع النظام السوري، ولكنه يرى أن هذه السياسة بالإضافة إلى قانون محاسبة سوريا لن يكتب لهما النجاح ما لم يكن هناك تعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإكمال حلقة الضغط على سوريا. كما أن نجاح سياسة العصا والجزرة يقتضي أن تكون واشنطن واضحة في تحديد أوجه الربح والخسارة لسوريا، وينصح الولايات المتحدة أن لا تتدخل مباشرة لإغراق الأسد أو إنقاذه، بل عليها أن تتعامل معه عبر الأمم المتحدة، فإذا نجا نظام الأسد فإن مصلحته ستكون في الارتباط مع الولايات المتحدة وحينها تتعامل الإدارة الأمريكية مع الأمور في وقتها.

كيف تُحكَم سوريا؟

العنوان الأصلي: How is Syria Ruled?
إسم الكاتب: روبرت رابيل
 Robert Rabil
المصدر: معهد واشنطن Washington Institute for Near East Policy 
التاريخ: 9 أيار/ مايو، 2005 

***

	
في هذا المقال يقيم روبرت رابيل مقارنة بين طريقة الحكم في سوريا إبان حياة الرئيس الأسبق حافظ الأسد، وبين طريقة حكم سوريا اليوم ليصل إلى نتيجة مفادها أن سوريا ما زالت تحكم بنفس الأسلوب، داعياً بشار الأسد إلى التبرؤ من المتشددين حوله، حتى لا يصطدم بلده مع مخططات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالشرق الأوسط. 


نبذة تاريخية: حكم حافظ الأسد المطلق   


في تشرين الثاني/ نوفمبر 1970، وبعد فترة من الاضطراب السياسي الذي شهدته سوريا، تولّى حافظ الأسد زمام السلطة عقب انقلاب أبيض. وبعد ذلك بوقت قصير، شرع في إعادة بناء النظام السياسي في البلاد، وأوجد هيكلية صورية بغرض منح نظامه صفة الشرعية. ففي العام 1971، عيّن مجلساً نيابياً مؤلفاً من 173 عضواً، ثم قدّم اسمه لاحقاً كمرشح وحيد للرئاسة. وقد أوجد ذلك نمطاً من الاستفتاءات الوطنية كان يحصل فيها بانتظام على موافقة حوالي 99 في المائة من المقترعين. وفي العام 1972، أسّس الجبهة الوطنية التقدمية التي كانت مهمتها تجميع القوى التقدمية حول حزب البعث بهدف مجابهة إسرائيل. وفي العام 1973، وضع "دستوراً دائماً" سمّى البعث "الحزب الطليعي في المجتمع والدولة". وأكّدت مقدمة تلك الوثيقة على التوجّه الثوري للحزب، وعلى تأسيس رابطة بين الصراعين القومي والاجتماعي، وعلى وحدة الجمهوريات العربية، وعلى الصراع ضدّ الاستعمار والصهيونية.


عُرفت هذه الإصلاحات "بالحركة التصحيحية"، وساهمت في إيجاد الهيكلية الصورية التي كانت السياسة السورية تمارس من خلالها، غير أن السلطة الفعلية ظلّت في هيكلية غير رسمية استندت إلى العلاقة بين الموالين للنظام وضباط الجيش والقوى الأمنية الذين ينتمون في معظمهم إلى الطائفة العلوية. ووُضعت سوريا في حالة طوارئ منذ العام 1963، وبرّر الأسد استمرار العمل بالأحكام العرفية بزعمه أن سوريا في حالة حرب مع إسرائيل. وتم منح المخابرات دوراً قوياً للغاية تجاوز القضايا الأمنية. 

كيف يحكم بشّار  


في 10 حزيران/ يونيو، 2000، تُوفّي حافظ الأسد بعد أن قضى ثلاثين عاماً في السلطة. وفد مهّد الحكم المرعب والصارم للقائد "المبجّل" الطريق لوصول بشّار إلى الحكم. يفتقر بشّار إلى الشخصية التي كان يتمتع بها أبوه، ومما زاد في تضرّر شرعيته فشلُ النظام في التغلّب على التحديات الاقتصادية الاجتماعية وتطلّعات الإصلاحيين. ومن نافلة القول أن سوريا، على غرار معظم البلدان العربية الأخرى، تواجه مشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة، وتعاني في الوقت ذاته من زيادة سريعة في عدد السكان. وبشار ليس ميخائيل غورباتشوف، وهو ليس متحمساً لتقديم نموذجه السوري للإصلاح أو الانفتاح الاقتصادي الذي لا بد وأن يخرجه من السلطة.


لا تزال القرارات تُتخذ خلف أبواب موصدة، مع عدم بذل أي جهد لشرح الأساس المنطقي الذي استندت إليه للشعب السوري. لكن وكما لاحظ المحلّل السوري عمّار عبد الحميد، "بعد كل هذه السنين، هناك أمر واحد واضح: في أوقات الأزمات، أو عندما يتعلّق الأمر باتخاذ قرارات مصيرية، ينحاز كبار القادة في سوريا، بصرف النظر عن الأسباب، إلى المتشدّدين. وبالتالي، فهم يتحمّلون القسط الأكبر من المسؤولية عن الوضع الحالي الذي تعيش فيه سوريا".


تظل المقاليد غير الرسمية للسلطة في البلاد في أيدي الضباط العلويين. وقد برز ماهر، شقيق بشّار، بوصفه الرجل القوي في الحرس الجمهوري الذي تكمن مهمته الأساسية في حماية القصر الرئاسي والعاصمة. وعُيّن غازي كنعان، الرئيس السابق للاستخبارات السورية في لبنان وزيراً للداخلية في تشرين الأول/ أكتوبر، 2004. وعُيّن آصف شوكت، نسيب بشار، رئيساً لجهاز الاستخبارات العسكرية، وهو يعتبر واحداً من المتشددين. كما يرأس بهجت سليمان، وهو متشدد آخر، شعبة الأمن الداخلي التابعة لمديرية الاستخبارات العامة. وحل اللواء علي حبيب محل حسن تركماني كرئيس للأركان، في حين حل تركماني محل مصطفى طلاس كوزير للدفاع. وباستثناء تركماني، نلاحظ أن كافّة هؤلاء المسؤولين هم من العلويين الذين تربطهم ببشار صلات عشائرية و/أو عائلية. 


لم يطرأ أي تغيير أساسي على نمط الحكم، ويبدو أن نظام بشار يعتمد على مجموعة من المسؤولين العسكريين المخلصين، العلويين في معظمهم، وعلى مجموعة صورية من كبار المسؤولين الحكوميين، السنّة في معظمهم.

المضامين الإقليمية


لم تؤدّ قرارات واشنطن باجتياح العراق وتشجيع الديموقراطية في الشرق الأوسط الكبير إلى تحريك الوضع الإقليمي الراهن - الذي بنت سوريا عليه سمعتها بوصفها طليعة الحركة القومية العربية - فحسب، بل وهدّدت النظام نفسه. وأصبحت حماية الوضع الراهن الخاص بسوريا وتجاوز الأخطار الداخلية والخارجية بمثابة تحدّ بالغ الخطورة للقيادة السورية. والجهود التي بذلها بشار ساهمت في تقوية عزيمة المتشددين في حماية مصالحهم الراسخة مما يؤدي إلى تقويض الجهود الأميركية الهادفة إلى تعزيز الديموقراطية في المنطقة. وما لم يتبرّأ بشّار من المتشددين، فسوف تصطدم سوريا مع الولايات المتحدة حول مستقبل الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، لم يكن انسحاب سوريا من لبنان أكثر من تراجع تكتيكي.

مرسوم محاسبة سوريا، تبنّي الطريق الخطأ للوصول إلى دمشق
العنوان الأصلي: The Syria Accountability Act, Taking the Wrong to Damascus  
اسم الكاتب: كلود صالحاني Claude Salhani 
المصدر: معهد كاتو Cato Institute نشرة Policy Analysis 
التاريخ: 18 آذار/ مارس 2004  

***
	في هذا المقال يثبت كلود صالحاني أن مرسوم محاسبة سوريا الذي تبناه الكونغرس الأمريكي وصادق عليه بشبه إجماع كان خطوة خاطئة، مبرراً ذلك بسلسلة من الأسباب ليخلص بالنهاية إلى القول إن الطريق الصحيح يمر عبر محاورة سوريا، فالبديل عن الحوار بين سوريا والغرب سيكون تقوقعها في عزلة من شأنها أن تقوّي أكثر العناصر راديكالية في المجتمع السوري. وهذه المجموعات، وليس الحكومة السورية الحالية، هي التي تشكّل خطراً حقيقياً على الغرب.


ملخّص تنفيذي
في 12 كانون الثاني/ ديسمبر 2003، وقّع الرئيس الأمريكي جورج بوش على مرسوم محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية للعام 2003، وهو قانون صُمّم من أجل الضغط على حكومة بشّار الأسد لكي تساهم بطريقة أكثر فاعلية في محاربة الإرهاب داخل أراضيها وخارجها. سيؤدي تكرار عملية اجتياح العراق، والإطاحة بحكومة أخرى في المنطقة إلى كارثة تنزل بالولايات المتحدة. ويبدو أن بعض التهم الموجَّهة إلى سوريا تشبه -وإن بشكل مبهم- تلك التهم التي وُجّهت إلى العراق قبل الحرب: دعم الإرهاب وحيازة أسلحة الدمار الشامل. وعلاوة على ذلك، تتّهم إدارةُ بوش سوريا بتسهيل مرور الحافلات التي تنقل المجاهدين عبر حدودها من أجل مقاتلة الجنود الأميركيين في العراق وإخفاء بعض أسلحة صدّام المفقودة. إن مرسوم محاسبة سوريا يقود الحرب ضدّ الإرهابيين المعادين لأميركا في الاتجاه الخاطئ بتصعيده صراعاً لا مبرّر له في الشرق الأوسط سيعمل فقط على تقوية أولئك الذين نرغب في إلحاق الأذى بهم.
نشر الديموقراطية بقوّة السلاح
إذا كان خطاب الرئيس بوش الذي ألقاه أمام المنحة الوطنية من أجل الديموقراطية National Endowment for Democracy في واشنطن في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 يدلّ على شيء، فهو يدلّ على أن بلداناً شرق أوسطية أخرى، وليس العراق فقط، يمكن أن تكون على لائحة تغيير الأنظمة. فقد أكّد الرئيس على أن غياب الديموقراطية في الشرق الأوسط يرجع إلى "المذاهب السياسية والاقتصادية" التي مارستها الحكومات المستبدّة في المنطقة. ومضامين هذا الكلام واضحة: إذا كانت الولايات المتحدة جادّة في إزاحة الحكّام المستبدّين الشرق أوسطيين، واستئصال خطر الإرهاب، وإيجاد الديموقراطية، فلماذا التوقف عند العراق؟
يطالب التشريعُ الذي اقترحه الكونغرس الرئيسَ بتبنّي إجراءات عقابية جديدة موجّهة ضدّ الحكومة في دمشق من أجل "محاسبة سوريا على المشكلات الأمنية الدولية الخطيرة التي تسبّبت بها في الشرق الأوسط". وهذه الإجراءات تتضمن حظر كافّة النشاطات التجارية بين الولايات المتحدة وسوريا، وتقييد حركة الديبلوماسيين السوريين داخل الولايات المتحدة، وحظر مرور الرحلات الجوية التي تنطلق من سوريا في الأجواء الأميركية. إلا أن فشل خطة خارطة الطريق في حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وعدم تحقيق نجاح في احتواء الإرهاب وتثبيت الديموقراطية في العراق عقب تغيير النظام في بغداد برهانان ساطعان على حاجة هذه السياسات إلى إعادة تقييم.
إن سياسة فرض الديموقراطية بالقوة سياسة خطرة لأنها تحوّل الانتباه عن الإرهاب وتتجنّب التعامل مع القضايا التي تزيد من كراهية الديموقراطيات الغربية. وهي تفرّق بين الحلفاء الطبيعيين في حربهم ضدّ القاعدة وتجمّع صفوف أعداء أميركا. وكما رأينا في العراق، فإن تغيير النظام لم يحقّق الأمن، بل زاد من النشاطات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة منذ شنّت الولايات المتحدة الحرب على العراق. ففي أوائل كانون الأول/ ديسمبر، قدّر المسؤولون في البنتاغون عدد الهجمات التي تُشَنّ ضدّ قوات التحالف بحوالي 35-40 هجوماً في اليوم، وبلغ عدد الجنود الأميركيين الذين قُتلوا في العراق لغاية 5 شباط/ فبراير 2004 ما مجموعه 528 جندياً.
على الرغم من تواتر الأدلّة على فشل سياسات الولايات المتحدة في العراق، يدافع بعض الأشخاص داخل الإدارة عن فكرة تبنّي سياسة أكثر تشدّداً مع بلدان، مثل سوريا، فيما هي تساعد الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب.
سياسة العصا والجزرة
في ما يتعلّق بالفلسطينيين، والآن السوريين، تعتقد إدراة بوش بأن العصا أبلغ تأثيراً من الجزرة في تحقيق الأهداف الأمنية الأميركية في الشرق الأوسط. وهذا الاعتقاد يكشف عن جهل مطبق بثقافة الشرق. فإنقاذ ماء الوجه يحتل أهمّية فائقة في الشرق الأوسط. وهذا ما يفسّر السبب الذي يجعل من النادر أن يؤدّي الضغط إلى استسلام القادة الشرق أوسطيين. ففي حالة سوريا، لن تؤدّي زيادة الرهانات والتمسك بمرسوم محاسبة سوريا كسيف مُسلط على دمشق إلى تحقيق الكثير في تشجيع السوريين على التعاون وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات. وربما يكون لتطبيقه تأثير معاكس – بمعنى حشر سوريا في الزاوية وإسناد ظهرها إلى الحائط. لكن الغريزة الطبيعية لعدو ضُيّق عليه الخناق لا تملي عليه التعاون، بل تملي عليه الدفاع عن نفسه بعزيمة متجدّدة. وبدلاً من التسبب بهذا النوع من الردّ، ينبغي على الولايات المتحدة التشجيع على الحوار.

مسار المواجهة
وعلى الرغم مما تقدّم، يفضل القليل من المتشدّدين خيار المواجهة. فالمحافظون الجدد القريبون إلى الرئيس بوش يعتقدون بأنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تستفيد من وجود أعداد كبيرة من جنودها وعتادها في العراق المجاور لسوريا وتتابع عملية "إزالة البعثنة" في كل من دمشق وبغداد.
وفي الواقع، منذ أن بدأت الأعمال العدائية في العراق في آذار/ مارس الماضي، لم تعد حكومة بشار الأسد تغيب بالكامل عن شاشة الرادار السياسي في واشنطن. فبعد وقت قصير على الهجوم على العراق، صرّح مساعد وزيرة الخارجية، جون بولتون John Bolton، مخاطباً العرب عبر أثير المحطة الإذاعية العربية "سوا" المموَّلة من قِبل الأميركيين، حيث قال بأن العراق ليس سوى البداية، "إننا نأمل بأن يكون التخلّص من النظام الديكتاتوري لصدّام حسين والتخلّص من كافّة أسلحة الدمار الشامل العراقية دروساً هامّة للبلدان الأخرى في المنطقة". وحذّر من أن كلفة السعي وراء امتلاك أسلحة الدمار الشامل "ستكون مرتفعة جداً".
الاتهامات الموجَّهة ضدّ سوريا 
تتضمن لائحة الاتهامات التي وجّهتها إدارة بوش إلى سوريا مساعدة الجيش العراقي عبر إمداده بمناظير خاصّة بالرؤية الليلية، تحريض الفارّين من كبار أعضاء حزب البعث العراقي، والسماح للمجاهدين الإسلاميين بعبور الحدود المفتوحة إلى العراق من أجل محاربة الجنود الأميركيين، ودعم كبرى المنظمات الإرهابية، التي يحتفظ عدد منها بمكاتب لها في دمشق، وامتلاك أسلحة دمار شامل والاستمرار في تطويرها. ويتهم البعض سوريا بإخفاء أسلحة الدمار الشامل العراقية. من الواضح أن هذا الاتهام سخيف. وكما صرّح عماد مصطفى، وهو ديبلوماسي رفيع المستوى في واشنطن، حينها، "هل نحن مجانين لكي نفتح علينا أبواب جهنم ؟"
منذ ذلك الحين، خفّ تركيز واشنطن على دمشق، ولكنه لم يختفِ بالتأكيد. ويبدو أن الكثير من سياسات واشنطن المتشدّدة في الشرق الأوسط تفيد إسرائيل، خطأً كانت أم صواباً، على حساب العالم العربي. وهذا الاعتقاد يزيد من مشاعر الاستياء في منطقةٍ تسعى واشنطن جاهدة لكسب أفئدة أبنائها وعقولهم.
يرى توني جوت Tony Judt، مدير معهد ريمارك في جامعة نيويورك، في هذه السياسة نمطاً يثير القلق وقال، "نحن نفتعل الآن هذا الضجيج العدائي الموجّه ضدّ سوريا لأن الاستخبارات الإسرائيلية أكّدت لنا بأن الأسلحة العراقية انتقلت إلى هناك... صحيح أن سوريا تدعم حزب الله وحركة الجهاد الإسلامي، وهما عدوّان لدودان لإسرائيل، لكن الحقيقة هي أنهما بالكاد يشكّلان تهديداً دولياً خطيراً". حتى إن حلفاء واشنطن وأصدقاءها في مرحلة معينة يشكّكون في السياسة الخارجية الأميركية، فقد حذّر بايمان في تصريح لمجلّة Foreign Affairs من أن "الحرب على العراق جعلت الولايات المتحدة عرضة للاتهام بالعجرفة من قِبل أصدقائها، وبالإمبريالية من قِبل أعدائها". وعبّر وزير الخارجية الأسبق وارن كريستوفر عن أسفه قائلاً، "لقد مضت سنتان على عهد بوش الثاني، ومعه تراجعت مكانة أميركا ومصداقيتها إلى أدنى مستوى لها منذ عقود".
وهناك خطر إضافي قد ينجم عن إقصاء دمشق ويتمثّل في تعذّر الوصول إلى معلومات استخباراتية هامّة لا يزال السوريون يقدّمونها للولايات المتحدة منذ أحداث 11 سبتمبر. كتب جوت "لا تزال دمشق تقدّم حتى الساعة معلومات حساسة عن القاعدة للولايات المتحدة. وكما هو الحال مع إيران، محط الغيظ الإسرائيلي الآخر، والتي نعمل على إقصائها بنشاط، سوريا أكثر إفادة للولايات المتحدة كصديق منها كعدو".
متجاهلاً هذه التحذيرات وغيرها، أجاز مجلس الشيوخ الأميركي في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 مرسوم محاسبة سوريا بعد أن نال 89 صوتاً مقابل 4 أصوات معارِضة فقط. وقبل شهر من ذلك، مرّر مجلس النواب نسخة تختلف بقدر بسيط حيث حصل المرسوم على 398 صوتاً مقابل 4 أصوات. وبالتالي، وافق المجلس على نسخة مجلس الشيوخ، ووقّع بوش المرسوم ليتحول إلى قانون في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2003.
تكاليف مرسوم محاسبة سوريا وعواقبه

يشترط المرسوم أن يقوم الرئيس بفرض اثنتين أو أكثر من العقوبات التالية على سوريا:
· حظر تصدير المنتجات الأميركية (عدا الغذاء والدواء) إلى سوريا.
· منع الشركات الأميركية من الاستثمار في سوريا أو العمل فيها.
· تقييد حركة الديبلوماسيين السوريين داخل واشنطن ونيويورك.
· منع كافّة طائرات الركاب السورية من الهبوط في مطارات الولايات المتحدة، أو الإقلاع منها أو التحليق في أجوائها.
· تخفيض مستوى الاتصالات الديبلوماسية الأمريكية مع سوريا.
لدى التوقيع على التشريع، وافق الرئيس بوش على التقيّد بروح نص القانون ولكنه أكّد على حقّه في إدارة الشؤون الخارجية من غير أن يعيقه قرار الكونغرس، وهو ما يوحي بأن الرئيس يريد أن تبقى خياراته مفتوحة.
تحدّث المؤلف إلى ستة من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ممن عملوا لعدة سنوات في سوريا والبلدان العربية الأخرى. وقد عبّروا عن اعتقادهم بأنه سيكون لهذا القانون نتائج عكسية ولن يفيد مصالح الولايات المتحدة. وقال هؤلاء بأن المرسوم سيعمل بدلاً من ذلك على تهميش سوريا، وجعل المفاوضات المستقبلية أكثر صعوبة.

إذابة الجليد السياسي

 من أجل التصدّي للنزاع العربي الإسرائيلي، ينبغي اتخاذ تدابير إيجابية لتسهيل إذابة الجليد السياسي بين واشنطن ودمشق. والخطوة الأولى ينبغي أن تكون تعهّداً بإدخال سوريا في العملية السلمية التي لا تزال مقصيّة عنها حتى الآن. فبغير المشاركة السورية، لا يمكن أن يتحوّل السلام الدائم في الشرق الأوسط – بما في ذلك تسوية المسألة الفلسطينية واستقرار العراق- إلى حقيقة أبداً. وينبغي على واشنطن أن تشرك دمشق في حوار يسمح للإدارة باستخدام كل من العصيّ والجزرات، وذلك باتخاذ تدابير من أجل مساعدة بشّار، مقرونة بخطوات معينة بنّاءة تتخذها حكومته. فمساعدة بشار في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع السوري سيساعد الديموقراطية في سوريا.
يقول فلينت ليڤريت Flynt Leverett، المدير السابق لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الذي يركّز على قضايا الصراع العربي الإسرائيلي، "بشار شخص لديه اهتمام صادق في السير بسوريا في اتجاه جديد". وفي اعتقاد ليڤريت، يوجد أمام الولايات المتحدة خيارين في سوريا: دعم القوى الخارجية في الضغط من أجل التغيير، أو الدخول في حوار مع النظام والمجتمع في سوريا. ويحذّر من أن "دعم القوى الخارجية سيقوّي المتشدّدين"، ولذلك فهو يحثّ صنّاع السياسة في الولايات المتحدة على "الدخول في حوار مع النظام، لكن مع إشراك المجتمع المدني السوري في الوقت نفسه". 
المساعدة السورية في الضغط على الإرهابيين الشرق أوسطيين 

إن المحافظة على العلاقات مع الحكومة السورية خيار هام في الحرب التي تشنّها الولايات المتحدة على الإرهاب. فالحكومة تمنع المجموعات التي تعمل على أراضيها من شنّ هجمات إرهابية. والأهم من ذلك أنه لا يوجد لها أية ارتباطات بتنظيم القاعدة، كما أنها قمعت بوحشية المجموعات الأصولية الإسلامية الأخرى –وحركة "الإخوان المسلمين" بوجه خاص- التي ترى أنها تشكّل خطراً. ومن النتائج المتوقعة لإقصاء الولايات المتحدة لسوريا أنها قد تلجأ إلى الاستعانة بحزب الله في تصعيد الوضع الخطير أصلاً على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وسيكون للصراع الذي ينتج تأثير معاكس للتأثير الذي كان من المتوقع أن يحدثه المرسوم والمتمثل في كبح الإرهابيين وتوفير مزيد من الاستقرار والحماية لحدود إسرائيل الشمالية.
سوريا والإرهاب 

في إمكان سوريا مساعدة الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب عبر تقديمها معلومات تتعلّق بالقاعدة ومساعدة الاستخبارات الأميركية. فقد أُفيد أن السوريين ساعدوا الولايات المتحدة في جمع المعلومات المتعلّقة بمحمد عطا، "القائد المزعوم للعصابة التي شنت هجمات 11 من سبتمبر"، والذي أمضى فترة من الوقت في سوريا. كما قدّمت معلومات حول أفراد من أصل سوري على علاقة بخلية هامبورغ، وسمحت للمسؤولين الأميركيين باستجواب مواطن ألماني من أصل سوري محتجَز في سوريا.
محدودية المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة وسوريا

ما من شك في أن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية يقلق بعض السوريين، غير أن المضامين الحقيقية لهذا التشريع غير واضحة. فلو عدنا إلى الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي، نجد أن الولايات المتحدة صدّرت إلى سوريا في الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس 2003 ما قيمته 126.5 مليون دولار، منها 41.2 مليون دولار ثمن أطعمة ومواشي، وهي بنود لا تشملها العقوبات. كما أن واردات الولايات المتحدة من سوريا في نفس الفترة لم تتجاوز 195.7 مليون دولار. والمتأثر الوحيد سيكون حفنة من الشركات الأميركية التي تهتم بالعمل في سوريا، في مجالي الزراعة والتنقيب عن النفط بشكل أساسي. كما أنه سيكون من المستحيل فرض العقوبات التي تهدف إلى منع سوريا من شراء التكنولوجيا الأميركية أو الغربية. وكما قال أحد الديبلوماسيين المخضرمين ممن لديهم خبرة واسعة في المنطقة، "إذا احتاج السوريون إلى شراء حاسوب، فسوف يتجهون بسياراتهم إلى بيروت ويشترون واحداً".
الخلاصة

من الواضح أن الوضع الحالي في العراق بعد الحرب ليس كما توقّعه المتفائلون، ويبدو أنه أقرب إلى ما كان يخشاه المطّلعون. يقول الرئيس بأنه ينوي انتهاج "سياسة جديدة" تهدف إلى نشر الديموقراطية في العالم العربي. لكن تغييراً مفاجئاً للنظام في دمشق قد لا يأتي بما تشتهيه واشنطن تماماً. واستناداً إلى ليڤريت، فإن البديل الأكثر إقناعاً سيكون الإخوان المسلمون. ومن شأن الانهيار المفاجئ للبعثيين أن يمهّد الطريق أمام الإسلاميين للوصول إلى السلطة، وتهيئة الوضع من أجل إقامة جمهورية إسلامية في سوريا، على نسق النظام الإيراني. والبديل عن الحوار بين سوريا والغرب سيكون تقوقعها في عزلة من شأنها أن تقوّي أكثر العناصر راديكالية في المجتمع السوري. وهذه المجموعات، وليس الحكومة السورية الحالية، هي التي تشكّل خطراً حقيقياً ودائماً على أسلوبنا في الحياة.
تجميد الولايات المتحدة لأرصدة المسؤولين الرسميين السوريين
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***
	يناقش ماثيو ليفيت هذا المقال خطورة موضوع تجميد أرصدة المسؤولين السوريين غازي كنعان ورستم غزالي من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، معتبراً أنها خطوة غير مسبوقة في السياسة الأمريكية، كما يدعو الولايات المتحدة إلى المزيد من الضغط والإجراءات المماثلة في حال عدم استجابة سوريا للمطالب الأمريكية بوقف دعمها للإرهاب.  


ذكرت صحيفة ’السياسة‘ الكويتية المستقلّة في عددها الصادر في 11 تموز/ يوليو أن الرئيس السوري بشّار الأسد قام بتجميد أرصدة غازي كنعان، وزير الداخلية السورية السابق. وإذا كان هذا الخبر صحيحاً، فهو بالتأكيد ردّ على تسمية كنعان – إلى جانب رئيس الاستخبارات العسكرية السورية في لبنان رستم غزالي- من جانب وزارة الخزانة الأميركية بأنه "مواطن مسمّى على وجه خاص" Specifically Designated National بناء على الأمر التنفيذي الذي يحمل الرقم 13338 والصادر بتاريخ 30 حزيران/ يونيو، حيث أُشير إلى الاثنين لدورهما في إدارة "الوجود العسكري والأمني لسوريا في لبنان و/أو المساهمة في دعم سوريا للإرهاب".
مرسوم محاسبة سوريا والأمر التنفيذي 13338 
في 1 أيار/ مايو 2003، مرّر الكونغرس الأميركي مرسوم محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية الذي هدف إلى الضغط على سوريا لكي توقف دعمها للإرهاب، وإنهاء احتلالها للبنان، ووقف برامج نشر الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية النشطة، ووقف كافّة عمليات الاستيراد غير القانونية للنفط العراقي من قِبل القوات السورية. وفي 11 أيار/ مايو 2004، خطت حكومة الولايات المتحدة خطوة أخرى عندما أصدر الرئيس جورج دبليو بوش القرار التنفيذي الذي حمل الرقم 13338 والذي أعلن "حالة طوارئ وطنية" في ما يختصّ بسوريا. وهذا القرار يمنح وزير الخزانة الحق في تجميد الأرصدة المالية للأفراد الذين يساهمون في الجهود السورية الهادفة إلى توفير ملاذ آمن للإرهابيين، أو الذين يديرون الوجود السوري العسكري والأمني في لبنان، أو يساعدون مساعي سوريا لامتلاك أسلحة كيميائية أو بيولوجية، أو تقويض الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل إعادة الاستقرار إلى العراق، أو العمل لصالح فرد آخر مدرج في لائحة وزارة الخزانة.
كنعان وغزالي: دعم الإرهاب
علّل وزير الخزانة جون سنو John Snow سبب إدراج كنعان وغزالي في لائحة الوزارة بالقول بأنه "هدف إلى العزل المالي للذين يلعبون دوراً فعالاً في دعم جهود سوريا في زعزعة استقرار جيرانها".
 في شهر آب/ أغسطس 2001، ساورت سوريا المخاوف من أن حلفاً كان يجري تشكيله بين رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، وهو زعيم إحدى الطوائف في لبنان. وبهدف إحباط الجهود الهادفة إلى تشكيل حلف معادٍ لسوريا، أرسلت دمشق غازي كنعان كمبعوث لها من أجل تذكير نبيه برّي بالمصالح السورية، ثم طُلب منه نقل التأكيد على هذه المصالح إلى كافّة أعضاء البرلمان اللبناني. كما أن كنعان أشرف على تنظيم الانتخابات النيابية اللبنانية سنة 2000. وفي العام 2002، جرى استبدال كنعان برستم غزالي كرئيس للاستخبارات العسكرية السورية، وتابع هذا الأخير سياسات سلفه التي كانت تهدف إلى ضمان انسجام المناخ السياسي اللبناني مع مصالح الحكومة السورية.
كما أن تصريح التسمية الحالي يشير إلى دعم كنعان وغزالي للمنظمات الإرهابية الأجنبية، بمن فيها حزب الله. فاستناداً إلى وزارة الخزانة، التقى كنعان بقادة حزب الله في أيار/ مايو 2001 من أجل الحصول على موافقتهم على عدم تنفيذ أية عمليات عسكرية بدون إعلام سوريا أولاً، بل يحب أن تكون هناك متابعة لعمليات التغطية والاستطلاع التي يقوم بها الحزب. وفي العام 2002، سرت مزاعم بأن كنعان واكب شخصياً عملية تسليم ثلاثة صواريخ لحزب الله كجزء من حمولة قافلة عبرت الحدود السورية اللبنانية. حتى إن قائد الجيش اللبناني اشترط توقيع كنعان نفسه على أية رخص أمنية أو رخص حمل السلاح لكي تُعتبر صالحة. وقد حافظ غزالي على تأثير مماثل له في لبنان.
التسمية المبتكرة   
برغم أنه كان للعديد من المسؤولين الحكوميين في حكومات الشرق الأوسط ارتباطات سابقة بالإرهاب وبالصفقات المحظورة الأخرى، فإن أياً منهم لم يُوصف كمواطن مسمّى على وجه خاص لغاية الآن. وإليك بعض الأمثلة على ذلك:
· استناداً إلى الاستخبارات الأميركية، كان اللواء محمد الخولي ومساعده العقيد هيثم سعيد الذي يعمل في جهاز أمن القوات الجوية في سوريا على ارتباط مباشر بقضية نزار الهنداوي التي برزت في العام 1986. فقد وعد هذان المسؤولان الهنداوي الذي يحمل الجنسية الأردنية بتقديم مبلغ 250.000 جنيه إسترليني في مقابل وضع حقيبة متفجرات على متن طائرة تابعة لشركة العال في رحلتها إلى تل أبيب، وشاركا في التخطيط والتدريب والتمويل من أجل تنفيذ هذه العملية.
· لعب علي فلاحيان Ali Fallahian، الذي كان وزير الاستخبارات والأمن في إيران، دوراً نشطاً في تنفيذ عمليات إرهابية في العديد من البلدان، بما في ذلك تفجير المركز الثقافي اليهودي في بيونيس آيرس سنة 1994.
· اعترف رياض أسدي ووالي عبد الهادي غزالي العراقيان أمام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنهما شاركا في التخطيط لاغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب أثناء زيارته للكويت في نيسان/ أبريل 1993 وذلك تحت إشراف مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى. 
· في 12 أيلول/ سبتمبر 2003، أقرّت ليبيا بمسؤوليتها عن تفجير طائرة لوكربي، وجرت محاكمة الرجلين المشتبه في ضلوعهما في عملية التفجير أمام محكمة اسكوتلاندية. تمت تبرئة المشتبه به الأول، الأمين خليفة فحيمة من كافّة التهم الموجّهة إليه، في حين أُدين الثاني، عبد الباسط علي المقراحي، وحُكم عليه بقضاء عشرين عاماً في السجن. ولم يتمّ إدراج اسم أي منهما في لائحة وزارة الخزانة، ولا اسم أي مسؤول رفيع المستوى في الاستخبارات الليبية يرجّح أنه لعب دوراً مباشراً في التخطيط للعملية وتمويلها.
الخلاصة
برغم أنه من المستبعد أن يكون لغازي كنعان أو رستم غزالي حسابات مصرفية في الولايات المتحدة، غير أن تسميتهما تعتبر بمثابة رسالة واضحة إلى الحكومة السورية. ففي حزيران/ يونيو، حذّر الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض سكوت ماكْليلان Scott McClellan من أن سوريا أعدّت "قائمة اغتيالات تستهدف اغتيال شخصيات لبنانية عامة تنتمي إلى مختلف المذاهب السياسية والدينية". وفي لقاء لمجموعة الدول الصناعية الثماني في تموز/ يوليو، حثّت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس دمشق على اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل وقف عمليات عبور الحدود التي تسهم في زعزعة الأمن في العراق. وفي حال لم تتغيّر التصرّفات السورية حيال لبنان، والعراق، والإرهاب، وانتشار الأسلحة، بدرجة ملموسة، فقد يلزم دراسة إضافة المزيد من الأسماء واتخاذ المزيد من التدابير.
خطيئة الإهمال
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***
	في هذا المقال يهاجم روبرت ساتلوف بشدة شخص بشار الأسد ويتوقع حدوث تغيير قريب يطيح بالرئيس السوري، داعياً الولايات المتحدة إلى وضع الخطط وممارسة المزيد من الضغط من أجل إسقاط النظام الحالي والمساعدة على وصول البديل المناسب.



بدا مؤخراً أن الرئيس السوري بشّار الأسد يبذل كل جهد ممكن لكي يجعل من نفسه ديكتاتوراً سابقاً. فخلال تلك السنوات، زادت التوقّعات بأن بشّار إصلاحي نظري، رجل يعمل على إخراج سوريا من ماضيها المنغلق على النمط الستاليني وإدخالها في عصر الانفتاح والإصلاح الاقتصادي العربي. غير أن بشّار كان يفشل دائماً في القيام بهذه المهمّة، وظلّت السياسة والاقتصاد السوري يراوحان مكانهما.


غير أن ما يبعث على الحيرة أكثر من فرص الإصلاح التي أضاعها بشّار كانت أخطاؤه الاستراتيجية. ففي حين سحر أبوه حافظ الرؤساء الأميركيين بدهائه، ومكره، وقوة عزيمته، لم يجنِ بشّار من سياسته المراوِغة في العراق، ودعمه لحزب الله والمجموعات الإرهابية الفلسطينية سوى احتقار الرئيس الحالي للبيت الأبيض. ويبدو مؤخراً أن الأخطاء الفاحشة التي يرتكبها بشار في تصاعد. ففي عرض مذهل حقاً للحماقة الديبلوماسية، أجبر بشّارُ المسؤولين اللبنانيين على القبول بولاية ثانية لرئيس عميل خطّط، وفقاً لما تناقلته الأخبار، لعملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في وضح النهار. وأدّى ذلك إلى بعث العلاقات الأميركية الفرنسية من حضيض الخلافات بشأن الحرب على العراق بتوفيره هدفاً مشتركاً لكِلا البلدين: إخراج سوريا من لبنان. وفي الشهور التالية، جلب بشّار العار على جيشه، الذي أُجبر – من غير أن تُطلَق طلقة واحدة - على إجراء انسحاب سريع من ذلك البلد الذي سيطر عليه طوال عقود. كما أنه تسبب في طرد حوالي ربع مليون أو أكثر من العمال السوريين من لبنان – لا أحد يعرف العدد على وجه الدقّة - مما أدّى إلى ارتفاع حادّ في عدد العاطلين عن العمل يبن عشيّة وضحاها.

كان من المفترض أن يوفّر مؤتمرُ حزب البعث الذي انعقد في حزيران/ يونيو الماضي لبشّار الفرصة لبدء انطلاقة جديدة. كثرت الشائعات بأن الزعيم الشابّ سيعلن أخيراً عن تغييرات حقيقية. وكانت هذه ستتضمن، وفقاً لما تردّد من أخبار، طردَ الحرس القديم الذي كان يحيط بوالده، ووقف العمل بقوانين الطوارئ الخانقة (السارية منذ العام 1963)، وإطلاق سراح كافّة السجناء السياسيين، ووضع حدّ لاحتكار الدولة والقيودِ الأخرى المفروضة على المؤسسات الحرّة، وربما حتى إلغاء بند سيّئ السمعة في الدستور السوري يقدّس حزب البعث بوصفه طليعة الأمّة والمُستأمَن على السلطة السياسية الكاملة. لكن بشّار، المتخلّف على صعيد عالمي، خدعنا مجدداً. فهو لم يعلن عن تغييرات في صفوف الموظفين، ولم يطلق أية مبادرات تشريعية، ولم يطلق سراح أيّ من المساجين، ولم يدعُ إلى سنّ قوانين لتحفيز الاقتصاد، ولم يُجرِ أية إصلاحات دستورية. ولم يأتِ على ذكر العراق أو إسرائيل أو فلسطين أو لبنان أو أميركا. لم يفعل شيئاً على الإطلاق. فهذا الرجل الذي ينتمي إلى القرن الحادي والعشرين - طبيب العيون والرئيس السابق لجمعية الحوسبة في سوريا - وجّه حقده صوب عدوّ لدود بشكل خاص للشعب السوري: العولمة. فقد هاجم "ثورة تكنولوجيا المعلومات"، التي قال بأنها تؤدّي إلى "انهيار ثقافي، وسياسي، وأخلاقي للفرد العربي وإلى الهزيمة النهائية حتى بدون قتال". والأمر الذي أصدره بشّار: "بوصفنا أعضاء في حزب البعث، يتوجب علينا أولاً أن نضاعف جهودنا العقلية وفعاليّتنا السياسية والثقافية من أجل تعزيز وجودنا القومي، وحماية هُويتنا الثقافية. إن حزب البعث، كما ينبغي أن يكون واضحاً بالنسبة إلى كل منا، قضية قبل أن يكون منظمة سياسية، ورسالة لنشر المدنية قبل أن يكون حزباً في السلطة".


النتيجة إذن هي أن ردّ بشّار على المطالب بالإصلاح لم يكن أقلّ بعثيّة، بل أكثر. وفي دفاع مدوّ ٍ لإيديولوجيا كان المُدافعُ الوحيد الآخر عنها في هذه الأيام السجين صدّام حسين، أثبت بشّار مرّة أخرى بأن نظامه واحد من الأنظمة التي ببساطة لا توجد مصلحة للولايات المتحدة – والغرب عموماً - في بقائها.  


بالنسبة إلى سوريا، من الواضح أن التغيير آت. فقد تتبلور بعض الإصلاحات الخجولة والإحالات القسرية على التقاعد في دمشق في نهاية المطاف - سبق أن أعلن نائب الرئيس الذي يبلغ من العمر 72 عاماً عن استقالته - ولكنها ستظل محدودة جداً ومتأخرة كثيراً. ويمكن للأحداث أن تسلك عدداً من المسارات المختلفة: فقد يقرّر أعيانُ الطائفة العلويّة ذات الأقلّية التي ينتمي إليها بشّار، المذهولون من كيفية وضع بشّار لسوريا تحت المجهر الدولي، استبدال بشّار بعلوي آخر أكثر كفاءة؛ أو يسعى أحد قادة الألوية في الجيش، الغاضبين من الإحراج الذي تسبب به رحيل سوريا القسري عن لبنان، إلى التحرّك ضدّ رؤسائه الفاسدين؛ أو يعبّر العمّال السوريون، الذين طُردوا على يد الوطنيين اللبنانيين، عن شعورهم بالإحباط بالقيام بأعمال شغب موجَّهة ضدّ النظام.


في هذه الأثناء، لا يزال بشّار يتّسم بالكثير من العدائية لدرجة أن بعض المراقبين المتحفّظين عادة بدؤوا يطلقون الدعوات من أجل اتخاذ تدابير أكثر حزماً من أجل عزل النظام والدفع باتجاه التغيير. وعلى سبيل المثال، أشارت صحيفة الفايننشال تايمز في مقالة افتتاحية هذا الأسبوع إلى أن سوريا عالقة في "طوق زمني، وغير مدركة على ما يبدو لعواقب تصرّفاتها الخاصة". واقترحت تشديد الخناق على بشّار وعلى الزمرة الرجعية التي تحيط به عبر فرض عقوبات محدّدة بواسطة مجلس الأمن الدولي، تعمل على تقييد قدرة هذه المجموعة الصغيرة على السفر أو الحصول على أرصدتها المالية.


ينبغي على واشنطن أن تتبنّى هذه الأفكار وتضغط من أجل المزيد. ولا تزال أميركا منذ عدة عقود، متردّدة في تصنيف سوريا كنظامٍ شرّير بالمطلق بسبب الدور الذي يمكن أن تلعبه في العملية السلمية بين العرب والإسرائيليين. وهذه سياسة ينبغي التخلّي عنها. وبالمقابل، ينبغي على واشنطن أن تبحث عن طريق ثالث بين الخيار السيئ المتمثّل في ديكتاتورية بعثية أكثر فعالية والخيار الأسوأ المتمثل في المساعدة على تقوية المسلّحين الإسلاميين السنّة المتطرّفين في سوريا. وهذا سيعني التأييد العلني لمجموعة صغيرة وشجاعة من الليبراليين المحلّيين المطاردين من قِبل النظام أو الذين أُلقي بهم في السجن. وهذه المجموعة تحظى اليوم بقليل من الشعبية، ولكن ظهورها ضعيف، ولا تتمتع بأي إطار تنظيمي فعلي. لكن إذا بدا واضحاً أن الغرب لن يلقي بحبال النجاة إلى نظام بشّار، فقد تتنامى صفوف الإصلاحيين وثقتهم بأنفسهم. وبالنظر إلى الوضع الهش الذي آلت إليه حكومة بشّار، فقد أضحت سوريا بلداً ربما يكفي فيه صراع بين الأفكار إلى التحفيز على إجراء تغيير جذري.
مواجهة الإرهاب المدعوم من سوريا
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***

	في هذا المقال ينبه دانيال بايمن الإدارة الأمريكية إلى أن دعم سوريا للمنظمات الإرهابية دعم غير عقائدي، وبالتالي فإن هناك احتمالات كبيرة بتخلي سوريا عن ورقة المنظمات الإرهابية إذا ما توفرت الظروف المناسبة لذلك. 


 يهاجم صناع القرار الأمريكيون سوريا بشدة بسبب دعمها للمنظمات الإرهابية ولكن ما يغيب دائماً عن حساباتهم أن علاقة سوريا مع هذه التنظيمات هي علاقة متأرجحة ليس فيها سياسة ثابتة، فسوريا التي دعمت المنظمات الفلسطينية كانت هي نفسها التي ضربتها في أوقات أخرى، وسوريا التي تدعم حزب الله هي التي تفرض عليه القيود من جهة أخرى، وسوريا سهلت أمور المتمردين العراقيين حيناً واعتقلتهم حيناً آخر. وحسب وصف الخبير المتخصص في شؤون الشرق الأوسط مايكل دوران فإن سوريا "منذ الثمانينات تلعب دور مشعل الحرائق ودائرة الإطفاء في نفس الوقت".

العلاقة المميتة بين سوريا والمنظمات الفلسطينية
دعمت سوريا بقوة التنظيمات الفلسطينية بمختلف اتجاهاتها، ولكن طوال فترة دعمها لها، سعت  إلى السيطرة عليها والتلاعب بها ووصلت الأمور إلى حد ضرب هذه المنظمات حين شعر النظام السوري أنها بدأت تهدد مصالح سوريا. وقد تشكلت هذه العلاقة المتأرجحة مع المنظمات الفلسطينية منذ السبعينات بعد تولي الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد سدة الرئاسة، فقد جعل الأسد من دعم القضية الفلسطينية أمراً عقائدياً ولكنه في نفس الوقت استخدم منظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من المنظمات كورقة ضد إسرائيل، إذ أدرك الأسد بعد خسارة الحرب ضد إسرائيل عام 67 ثم عامي 73 و82 أن تحقيق أهداف إستراتيجية يقتضي أن يقوم بخطوات تؤلم الإسرائيليين، وهو في ذلك بحاجة إلى جيش غير نظامي لمواجهتهم، فبالنسبة للأسد كانت ورقة التنظيمات الفلسطينية سبيله لدفع إسرائيل إلى تقديم تنازلات فيما يتعلق بمرتفعات الجولان. ومن ناحية أخرى اتكأ الأسد على القضية الفلسطينية والتنظيمات الفلسطينية من أجل إضفاء صبغة الشرعية على نظامه الذي سيطر على الحكم بعد انقلاب عسكري وظل نظاماً تعوزه الشرعية لأنه نظام حكمت فيه الأقلية العلوية التي لا يتعدى أتباعها 11% من نسبة سكان سوريا. كما أن الأسد استخدم ورقة التنظيمات الفلسطينية للضغط على جيرانه العرب، حيث قامت مجموعة أبو نضال الراديكالية باغتيال عدد من المسؤولين الأردنيين، مما دفع الأردن إلى الإعراض عن جهوده الرامية إلى الوصول إلى تسوية بينه منظمة التحرير والإسرائيليين فيما يخص الضفة الغربية. 

ويسجل التاريخ أن حافظ الأسد سعى إلى السيطرة على منظمة التحرير الأمر الذي رأت فيه قيادتها خطراً عليها، وتحول الصراع على المنظمة إلى صراع مسلح أدى إلى إضعاف قيادة المنظمة بشدة في لبنان خصوصاً بعد عام 1982. والنظام السوري نفسه الذي دعم المنظمات الفلسطينية قام بتوجيه ضربة قاصمة لها في عام 1976 بعد أن شعر أنها ستتغلب على أعدائها المسيحيين إبان الحرب اللبنانية. وبعد مؤتمر مدريد للسلام ظل حافظ الأسد متمسكاً بورقة التنظيمات الفلسطينية إذا ظل يعتبرها ورقة يمكن من خلالها الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات والوصول إلى السلام حيث شهدت العاصمة دمشق ولادة جبهة الفصائل العشرة المناهضة لعملية التسوية، واستمرت هذه السياسة بعد استلام ولده بشار الأسد سدة الرئاسة إذا اعتبر هذه التنظيمات الموصوفة عالمياً بالإرهابية على أنها مقاومة شرعية. والتعليل الذي يجعل بشار الأسد يستمر بالتمسك بالفصائل الفلسطينية هو نفس التعليل الذي دفع والده للسير في هذا المسار سابقاً، دعم وضع النظام داخلياً، واستخدام المنظمات كورقة ضغط على إسرائيل. 

سوريا وحزب الله

وكما هي الحال مع التنظيمات الفلسطينية فكذلك حال سوريا مع حزب الله الذي دعمته وسمحت للإيرانيين بتدريب ميليشياته واستخدمته لضرب الأهداف الإسرائيلية بحيث يكون باستطاعتها التنصل من المسؤولية المباشرة عن الضربات، وفي التسعينيات من القرن الماضي أصبح حزب الله من أقوى التنظيمات المسلحة على الصعيد العالمي، إذ يصف ضابط إسرائيلي الحزب قائلاً: "حزب الله جيش إسرائيلي مصغر، بوسعه القيام بكل ما نقوم به!" وفي عام 2000 استطاع حزب الله أن يجبر الجيش الإسرائيلي على الانسحاب من لبنان فكانت تلك أول مرة يجبر فيها طرف عربي مسلح الجيش الإسرائيلي على التخلي عن أراضٍ احتلها.

وساعد حزب الله المنظمات الفلسطينية على أن تصبح أكثر قوة وقدرة على القتل، فدرب عناصر في حركة حماس والجبهة الشعبية، وسخر إمكاناته الإعلامية للدعاية للمنظمات الفلسطينية، كما ضبط عناصر من حزب الله يحاولون تهريب أسلحة لفلسطينيي الخط الأخضر. ومن ناحية أخرى فإن حزب الله يستجيب لمتطلبات السياسة السورية وأبرز مثال تجلى على ذلك المظاهرة المليونية التي نظمها في آذار/ مارس 2005 دعماً لبقائها في لبنان. ومع ذلك كله فإن النظام السوري مستعد لضرب أي من الجهات التي يدعمها بقوة إذا ما شعر أن مصالحه مهددة، ولا يخرج حزب الله من هذه الدائرة، فالقيادة العسكرية السورية على دراية تامة بتجمعات حزب الله وأماكن إقامة قيادييه وهي مستعدة لضربه إذا ما اقتضت المصلحة ذلك. 

دعم المتمردين في العراق
وكما استخدمت سوريا ورقة المنظمات الفلسطينية وورقة حزب الله من أجل مصالحها فإنها تفعل نفس الشيء مع ورقة دعم التمرد في العراق، حيث تُتهم سوريا بأنها تسهل وصول المتمردين الجهاديين إلى العراق عبر حدودهما المشتركة، وتهدف سوريا من وراء ذلك إلى رؤية الولايات المتحدة متورطة في المستنقع العراقي، كما أنها تهدف إلى تعزيز وضعها في حال انبثاق عراق قوي، إذا تخاف من سيطرة الدول المجاورة المنافسة لها كتركيا وإسرائيل على المعارضة هناك، كما أنها تهدف أيضاً إلى مسايرة الروح المعادية للولايات المتحدة التي تسري في الشعب السوري وغيره من الشعوب العربية بحيث يظهر النظام السوري بمظهر المتصدي للولايات المتحدة. ولكنها في نفس الوقت لا ترغب بتسرب القلاقل إلى أراضيها، وخاصة إذا ما كانت قلاقل يسببها أصوليون إسلاميون، كما أنها تظل على رهبة من أن رد الفعل العسكري الأمريكي القوي إذا ما تمادت في دعمها للمتمردين، ولذلك يلعب النظام السوري لعبة ذات وجهين فتارة تراه يسهل تدريب وتسلل الجهاديين وتارة يعلن عن اعتقاله لهم ومعاداتهم كنوع من الاسترضاء للولايات المتحدة.

وبالنسبة لسوريا فإن ورقة دعم الإرهاب سيف ذو حدين، فمن ناحية كانت أداة تؤلم بها إسرائيل لتجبرها على التنازل في أي مفاوضات محتملة، ومن جهة أخرى كانت ورقة تخيف بها الأنظمة العربية حتى لا تقوم بأي خطوة باتجاه السلام تستثني منها النظام السوري، ولكنها من ناحية أخرى كلفت سوريا خسارات حربية في مواجهاتها مع إسرائيل كما حصل في عامي 73 و82 من القرن الماضي، كما أنها شوهت سمعة سوريا وجعلتها دولة داعمة للإرهاب بعد أن قام عناصر من حزب الله بعد عمليات ضد الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين في لبنان في أوائل الثمانينات. 

ولكن الجدير الإشارة إليه أن التحالف السوري مع هذه المنظمات ليس تحالفاً عقائدياً وبالتالي فإن سوريا مستعدة للتخلي عن هذه الورقة إذا اقتضت مصلحتها ذلك، وأنجع سياسة أثبتت فعاليتها مع سوريا هي سياسة العصا والجزرة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي فإنه هناك إمكانية كبيرة لتخلي النظام عن هذه الورقة خاصة إذا اضطر إلى تعزيز شرعيته بعد ما حصل في لبنان، أو إذا ما أبدت الدول الأوروبية والولايات المتحدة استعدادها لدعم الاقتصاد السوري المتهالك.

أيُّ دور للإخوان المسلمين في مستقبل سوريا؟
العنوان الأصلي: What Role for Muslim Brotherhood in Syria’s Future
الكاتب: مايكل جاكوبسون
 Michael Jacobson 
المصدر: Washington Institution for Near East Policy: policy watch no.972
التاريخ: 11 آذار/ مارس 2005

عرض: الزيتونة

***

	مع أن أحداً لن يحزن إذا انهار النظام السوري فإن الكثيرين يشعرون بالقلق من تطور الأحداث بشكل يسمح بتولي الإخوان المسلمين للحكم، خاصة وأنهم وصولهم إلى الحكم سيكون مخيباً للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من بقاء النظام الحالي ممسكاً بزمام الأمور في سوريا. 


مع أن العديد من الحكومات العربية قامت بضرب حركة الإخوان المسلمين في بلادها، إلا أن النظام السوري كان الأشرس في قمع هذه المنظمة. انخرطت حركة الإخوان المسلمين في العمل السياسي السوري وأصبحت لاعباً مهماً فيه منذ الخمسينات، واستطاعت أن تؤسس نفسها كفصيل قوي معارض للنظام، فقام النظام السوري بحظر الحركة في عام 1958 كرد فعل على تنامي قوتها. وتدهورت العلاقة بين النظام والحركة أكثر في أواخر السبعينات، لتتمظهر بشكل صراعات مسلحة، ثم جاءت محاولة اغتيال الرئيس السوري حافظ الأسد في شهر حزيران/ يونيو عام 1980 لتشكل القشة التي قصمت ظهر البعير، فبعد شهر من ذلك التاريخ أصبح الانتساب إلى هذه الحركة جريمة عقابها الإعدام؛ وفي عام 1982، وصلت الصراع بين الحركة والنظام السوري إلى ذروته، حيث قام النظام بمحاولة لاقتلاع الحركة من جذورها، فدخل مدينة حماة وأباد ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف من أتباع الحركة. وبعد المجزرة هرب الكثير من أتباع الحركة من سوريا، ويتوزعون حالياً، على العديد من الدول الأوروبية وأهمها إسبانيا وألمانيا. 

 وحين تولى بشار الأسد سدة الرئاسة قامت حركة الإخوان المسلمين بمحاولة فتح قنوات حوار مع النظام الجديد، فاقترحت في أيار/ مايو عام 2001 "ميثاق الشرف الوطني" الذي أعلنت فيه قبولها للعملية الديمقراطية، معترفة للمرة الأولى بشرعية النظام السوري. وفي عام 2004 قابل مسؤولون سوريون بمن فيهم بشار الأسد قيادات إسلامية لها صلات بالإخوان المسلمين، وصرح النائب السوري محمد حبش بأن "ما يجمع الحركة الإسلامية والحركة الوطنية أصبح أقوى من أي وقت مضى". ومع أن كل الإشارات واعدة، إلا أن المفاوضات عجزت عن التقريب بين الفريقين. 

ويبقى السؤال، هل سيستلم الإخوان المسلمون الحكم؟ 

ساهمت عدة عوامل في تأجيج القلق من احتمال استلام مجموعة إسلامية كحركة الإخوان المسلمين للحكم في سوريا في حال انهيار النظام الحالي، فالكثير من الجهاديين يصلون إلى العراق مروراً بسوريا، مما يطرح سؤالاً عن درجة نمو حالة التطرف الإسلامي داخل سوريا، حيث يتساءل المسؤولون السوريون مع هؤلاء الجهاديين ويشجعون أنشطتهم. بالإضافة إلى ذلك يلعب العامل الديموغرافي دوراً مهماً، فالنظام العلوي الحاكم لا يشكل سوى 15 بالمائة من التعداد السكاني فيما يشكل السنة - الذين يعتبرون العلويين غير مسلمين ولا يرغبون بالعيش في ظل حكمهم - 70 بالمائة من التعداد السكاني؛ ناهيك عن تنامي الحالة الإسلامية في سوريا بمختلف مظاهرها، كانتشار الحجاب، وبناء المساجد – خاصة في حلب - غير التابعة للحكومة، ودعوة عبد الحليم خدام – النائب الأسبق للرئيس السوري - السوريين إلى التصرف أكثر وفق التقاليد الإسلامية. 

ومما أثار القلق من إمكانية تسلم الحركة لزمام الحكم في حالة انهيار النظام السوري الحالي هو ارتباط بعض عناصر الحركة بتنظيم القاعدة، ولكن هذا لا يعني أن الحركة ككل سائرة على هذا الخط، فالضغط الغربي على النظام السوري الحالي يصب في مصلحتها، وبالتالي فإنه من المستبعد للحركة أن تتبنى النزعة الجهادية المعادية للغرب. 

ولكن رغم كل ما ذكر يبقى المرجح أن لا تستطيع الحركة ملء الفراغ الذي قد يحصل إذا ما انهار النظام السوري الحالي، فالحركة التي ضربت بقوة في الثمانينات تخلت الحركة عن مبدأ مواجهة النظام، ولم تُعِد بناء قاعدتها الشعبية، كما أن المعارضة الليبرالية السورية لا يروقها وصول الإسلاميين إلى الحكم، فحسب ما صرح المعارض السوري كمال لوباني فإن معركة الليبراليين ستكون على جبهتين، الأولى والأساسية المعركة ضد النظام القائم، والثانية ضد الأصوليين. 

إن الحديث عن الخلفاء المحتملين للنظام الحالي أمر يشوبه الكثير من الغموض ولكن من المهم جداً أن تسعى الولايات المتحدة لدراسة الحالة الإسلامية الغامضة في سوريا، التي يحجب النظام أي معلومات عنها، فيما تعرض قيادات الإخوان المسلمين عن التطرق لهذا الموضوع. 

حزب الله بعد الانسحاب السوري
العنوان الأصلي: Hizbollah after the Syrian Withdrawal
الكاتب: دانيال سوبلمان
 Daniel Sobelman
المصدر: مركز جافي للدراسات الإستراتيجية Jaffee Center for Strategic Studies
التاريخ: يونيو/ حزيران 2005
عرض: الزيتونة

***

	جدد الانسحاب السوري من لبنان، والضغط الدولي لتطبيق القرار 1559 القاضي بنزع سلاح وتفكيك كل المنظمات العسكرية اللبنانية وغير اللبنانية، حول مستقبل حزب الله، ولم يبق هذا الجدل في الإطار الدولي والمحلي بل تخطى ذلك إلى أروقة الحزب نفسه، فما هو مستقبل حزب الله، وما هي الخطوات التي ينتهجها الحزب لتثيبت وضعه في الخارطة السياسية اللبنانية، وهل سيتحول الحزب إلى قوات احتياطية تابعة للجيش اللبناني؟ أسئلة يناقشها هذا المقال.


كثر الجدل في السنوات الأخيرة وخاصة بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000 عن مستقبل حزب الله وسبب وجود المنظمة أساساً في غياب الاحتلال الإسرائيلي، ولم يقتصر هذا الجدل على المحافل المحلية والدولية بل انتقل إلى أروقة الحزب نفسه. ويشهد لحزب الله أنه منظمة استطاعت أن تكيف نفسها وأنشطتها مع الوقائع المتغيرة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول، مثل الحرب على أفغانستان، وإسقاط نظام صدام حسين. ويواجه الحزب حالياً تحديات جديدة جراء الأحداث المتسارعة في لبنان، وجراء الضغط الدولي المتزايد على سوريا من قبل المجتمع الدولي. ولذلك فإن الحزب يسعى إلى تعزيز وضعه في الداخل، حيث أصبح النقاش حول إدماج حزب الله في الجيش اللبناني مستقبلاً أكثر جدية خاصة بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، خاصة وأن اغتيال الحريري عرّض الحزب للمزيد من الضغط الدولي المبني على قرار الأمم المتحدة رقم 1559 الذي يطالب بنزع سلاح، وحل كل الفصائل العسكرية اللبنانية وغير اللبنانية، ولذلك لم يكن من المفاجئ أن يعتبر الحزب عملية الاغتيال "زلزالاً". 

وفي الوقت الحالي يسعى الحزب جاهداً لزرع الاعتقاد بأنه من الضروري للبنان أن يحافظ على قوة حزب الله العسكرية كقوة ردع تقف في وجه الأطماع والاعتداءات الإسرائيلية، وهو أمر لا يحظى فقط بتأييد النظام الموالي لسوريا فقط، بل أيضاً بتأييد وجوه بارزة في المعارضة اللبنانية. فحزب الله الذي يستمد قوته من كونه جسماً غير مؤسساتي أو غير رسمي، يتطلع إلى الحصول على حماية المؤسسات اللبنانية، مع الإبقاء على استقلالية وضعه قدر الإمكان.

التركيز على المشهد اللبناني 
يظهر من استقراء تاريخ الحزب أنه من النوع الذي لا يصيبه الركود أو التراجع حين تحدث تغييرات دراماتيكية، كالحملة الأمريكية على العراق والانتشار الواسع للحرب على الإرهاب. وعلى الأقل فيما يتعلق بالأمور الداخلية اللبنانية فإن الحزب يحاول منذ بداية الحرب على العراق أن يغير في أولوياته وفي طريقة عمله. فأولاً، بدأ حزب الله بممارسة الانفتاح على الأحزاب السياسية اللبنانية، بما فيها الهيئات والأحزاب السياسية التي كان يتجنبها من قبل، وفيما كانت معظم وسائل الإعلام تتحدث عن حزب الله من منظور عسكري في السابق، بدأ الحزب يطل على الإعلام من خلال قضايا سياسية داخلية مختلفة. وأهم مثال على هذا الانفتاح مشاركة أمين عم الحزب السيد حسن نصر الله في القمة الفرانكوفونية التي عقدت في لبنان عام 2002 ومصافحته للبطريرك الماروني بطرس صفير أحد أبرز الشخصيات التي كانت تدعو بشكل دائم إلى الانسحاب السوري من لبنان. ومثل هذه الاجتماعات واللقاءات أصبحت حالياً أشبه بالروتين بالنسبة لقيادات الحزب، وقد اتسعت لتشمل العماد ميشال عون أحد أبرز قادة معارضة الوجود السوري في لبنان والذي عاد من منفاه مؤخراً. 

وثانياً: يحاول حزب الله بشكل أساسي على أنه عامل ردع استراتيجي ضد إسرائيل، حيث يركز قادة الحزب على إظهار أهمية الحزب في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في البلد. ومنذ انتهج حزب الله هذه السياسة في العام 2003 بدأت فكرة تحوله إلى قوة مكملة للجيش اللبناني تنشط بالتنسيق معه، تتكرس أكثر فأكثر. ويشرح أحد مسؤولي الحزب الكبار أنه على ضوء الضعف الذي يعانيه الجيش اللبناني فإنه يجب الحفاظ على قوة حزب الله، وهي فكرة تحظى بتأييد المؤسسات الرسمية اللبنانية. وفي هذا الإطار أكد أمين عام الحزب أن الجيش اللبناني لا يمكنه رد إسرائيل إذ يمكن للأسطول الجوي الإسرائيلي وحده، أن "يدمر الجيش اللبناني بأكمله في غضون ثلاثة أو أربعة ساعات، في حين أن المقاومة هزمت وأذلت وردعت إسرائيل خلال فترة أربع سنوات ونصف". ويضيف نائبه نعيم قاسم قائلاً: إن المقاومة الرادعة هي ما يخيف الإسرائيليين. ولا يقتصر صدور مثل هذه التصريحات على مسؤولي حزب الله فقط، بل إن قيادات عسكرية سياسية ورسمية أكدت على فحوى هذه الخطابات، حيث شدد قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان في أكثر من مرة على أهمية المقاومة، ونقل عنه أنه قال في حديث له مع  أمين عام الحزب حسن نصر الله "أنه في غياب القوة الجوية العسكرية اللبنانية، وفي غياب جيش لبناني قوي فإن حزب الله يملأ الفراغ الحاصل"، في حين صرح وزير الدفاع اللبناني الأسبق قائلاً" إن قدراتنا محدودة، ومساحة لبنان صغيرة جداً ولذلك فإننا نعتقد أن تعزيز المقاومة هو الآلية الأفضل بالنسبة لنا".  وفي مثل هذه الأجواء فإنه من الطبيعي أن يكون النقاش التالي، حول مستقبل حزب الله، وأن يدور النقاش حول تكامل الحزب بشكل رسمي أو شبه رسمي مع الجيش اللبناني، وقد سرّع اغتيال رفيق الحريري في وتيرة هذا الجدل، وانقسمت الآراء بين داعٍ إلى دمج حزب الله مع الجيش اللبناني وبين داعٍ إلى جعله قوة مساندة للجيش اللبناني. فالرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل المعارض لسوريا، يدعو إلى نشر الجيش اللبناني في الجنوب على الحدود مع إسرائيل، وإلى جعل حزب "مؤيداً أو داعماً للجيش اللبناني" وبالتالي فإن الجيش سيكون مسؤولاً بشكل مباشر عن أنشطته. في حين اقترح محمد رعد نائب الحزب في البرلمان اللبناني، أن يتحول الحزب إلى قوة احتياط في الجيش اللبناني. وفي مقابلة أجراها مع أحد وسائل الإعلام، قال نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم: "سوف نبحث في أمر سلاح الحزب بعد انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا، وسوف نبحث عن صيغة تعاون بيننا وبين الجيش اللبناني من أجل الدفاع عن لبنان، بغض النظر على التفاصيل والأدوات". 

إسرائيل وحزب الله
إن التأييد الإسرائيلي للانسحاب السوري من لبنان لا ينبع من خوف من إسرائيل من القوة العسكرية السورية، بل من آمال إسرائيل بأن الانسحاب سوف يرخي قبضة سوريا عن السياسة في لبنان وبالتالي يمكن بعدها أن تقرر الحكومة اللبنانية إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب لينتشر على الحدود، وحينها يبتعد شبح التهديد الذي يفرضه وجود حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ومن خلال مراجعة ما ينشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن الانطباع السائد أن إسرائيل تخاف من حزب الله الذي لا يتعدى تعداد عناصره بضعة آلاف يملكون ثلاثة عشر ألف صاروخ كاتيوشا.. أكثر مما تخاف الجيش السوري النظامي مع ما يملكه من عدة وعتاد وأسلحة تقليدية وغير تقليدية، وينبع هذا الخوف من كون الحزب غير خاضع للمعايير التي تفرضها الدول على قواتها النظامية، وبالتالي فإن الحرب معه لن تكون تقليدية أو مبنية على أسس نظامية، على عكس الحرب مع سوريا. وأبرز مثال على ذلك حين أطلق حزب الله طائرة مرصاد، التي أثارت هلعاً شديداً في الأوساط الإسرائيلية خاصة مع توقع أن تكون الطائرة التالية محملة بالمتفجرات. وحالياً لا تراهن إسرائيل على أن تقوم المعارضة بالضغط على الحكومة اللبنانية من أجل نزع سلاح حزب الله، خاصة وأن الكثير من أطراف المعارضة يرى أن قوة حزب الله العسكرية ثروة وطنية، وبالتالي فإن إسرائيل تراهن أكثر على اضطرار حزب الله في المرحلة القادمة أن "يلبنن" نفسه ويكيف نفسه مع الظروف السياسية المتسارعة، مما يعني تخليه عن الدعم الخارجي، وحين يلبنن نفسه فإنه سيكون خاضعاً للتأثير الرسمي وسوف يلاقي صعوبات في دعم أنشطة المنظمات الفلسطينية داخل لبنان. وبالنسبة لإسرائيل، فإنه كلما أكتسب الحزب صبغة رسمية، كلما تحول تدريجياً من تهديد لإسرائيل إلى مجرد خطر عليها.
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***
	في هذا المقال يبحث اللواء المتقاعد في الجيش الأمريكي والمحلل العسكري في أنجع الوسائل التي يمكنها أن تساعد الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب، ويركز على كل من سوريا والسعودية وإيران، ناصحاً الإدارة الأمريكية إلى التركيز في حربها على سورياً، معتبراً أن من السذاجة بمكان التفاوض مع النظام السوري. 


حفنة قليلة من الدول التي تدعم الإرهاب

أثناء الولاية الأولى لإدارة بوش، بدا واضحاً جداً حتى قبل شنّ الهجوم على برجي مبنى التجارة العالمي ومبنى البنتاغون، أن هناك ثمانية بلدان تدعم الإرهاب. تورطت باكستان، وأفغانستان، وإيران، والعراق، وسوريا، وليبيا، وكوريا الشمالية، في عمليات إرسال شحنات من الأسلحة إلى إرهابيين. والبلد الثامن، السعودية، وفّر الملاذ، والتدريب، والتمويل للمنظمات الإرهابية. وقد آلت هذه اللائحة إلى خمسة بلدان، بعضها يمرّ في مرحلة تحوّل، بما في ذلك باكستان، وبدرجة معينة، السعودية. 
انتقل الإخوان المسلمون إلى السعودية في العام 1954، وفيها، وُلد أسامة بن لادن سنة 1957. وعمل السعوديون على نشر إيديولوجيا الوهّابية في مختلف المساجد في العالم، بما في ذلك حوالي 1500 مسجد في الولايات المتحدة تموّلها السعودية بالدرجة الأولى. وقد أنشأ الخطباء الدينيون الإسلاميون المتطرّفون شبكة من المدارس الوهابية، مما أدى إلى عمليات تحوّل داخل المجتمع المسلم أيضاً. إذا اتّبعنا استراتيجية تعزل الدول التي لا تزال تدعم الإرهاب، فسوف تتلاشى المنظمات الإرهابية التي تعتمد على دعم هذه الدول. وعلى سبيل المثال، سيتلاشى حزب الله إذا أمكن قطع الحبل السرّي الذي يربطه بإيران.

التخلّص من ملاذات الإرهابيين

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2004، كانت الفلوجة أكثر المدن خطراً في العالم، والآن، أصبحت أكثر المدن أمناً في العراق، وسكّانها بدؤوا بالعودة إليها. ونحن لا يمكننا السماح بوجود ملاذات في أي مكان في العالم تمكّن المنظمات الإرهابية من نشر رعبها. وقد سمحت الولايات المتحدة بوجود مثل هذا الملاذ في الفلّوجة، وارتكبت خطأً باعتقادها أنه من الممكن التفاوض مع أولئك الذين ينوون قتلَ الآخرين واستعادةَ السلطة التي انتُزعت منهم عندما سقط صدّام. والخطأ الآخر الذي وقعت فيه الولايات المتحدة في العراق كان في تنصيب سلطة الائتلاف المؤقتة التي كانت من حيث الجوهر منظمة تابعة لوزارة الخارجية تتولّى إدارة منطقة حربية. فالخطأ كان في عدم الاستعانة فوراً بقوات الشرطة والجيش، كما كان في عدم تشكيل حكومة مؤقتة على الفور، على غرار ما قامت به الولايات المتحدة في أفغانستان.
بعد أن التزمت الولايات المتحدة بمحاربة الألمان واليابانيين في الحرب العالمية الثانية، دامت الحرب ثلاث سنين وتسعة شهور. ولكننا لا نزال نخوض هذه الحرب العالمية ضدّ الإرهاب منذ فترة طويلة. وهذه الحرب ستستمرّ لفترة طويلة ما لم يتم اتخاذ إجراءات معينة، مثل منع وصول الأموال إلى الدول التي توفر قواعد جغرافية لدعم الإرهاب. واليوم، ليس هناك حروب سوى الحرب العالمية على الإرهاب. ولن يتم التوصل إلى حل للمشكلة القائمة بين إسرائيل والفلسطينيين إلاّ بعد حل المشكلات الإقليمية الأكبر.  

التركيز على سوريا
من المحتمل أن تكون أسلحة الدمار الشامل الكيميائية والبيولوجية قد نقلت من العراق في الفترة الواقعة بين 15 كانون الثاني/ يناير و8 آذار/ مارس، 2003. وقد التقطت الأقمار الصناعية الأميركية صوراً لشاحنات ذات 18 دولاباً تتردّد بين موقعين في سوريا وموقع في سهل البقاع. ومنذ وفاة عرفات، أصبح حزب الله المصدرَ الرئيسي للمال والسلاح لحركة حماس والجهاد الإسلامي. يتعيّن التعامل مع هذه المنظمات الإرهابية، كما يتعين ألاّ تصل بنا السذاجة إلى حد الاعتقاد بأنه في إمكاننا التفاوض معها.
التعامل مع إيران 
إذا اختارت الولايات المتحدة انتهاج الحل العسكري مع إيران، فعلى الأرجح ألاّ يتضمن ذلك مشاركة القوات البرّية، بل سيتضمن شنّ عمليات سرّية بالاستعانة بالقوات الجوّية بالدرجة الأولى. ولدى الولايات المتحدة من الإمكانات ما يمكّنها من القيام بذلك. وفي حال تعرّضت إيران للهجوم، فلن تحرّك روسيا ساكناً لأنها لا تملك القدرة على فعل الكثير في الوقت الحالي. كما لن تُقْدم الصين على فعل شيء أيضاً. فالصينيون أكثر اهتماماً بنقل التكنولوجيا، ولا مصلحة لهم في تخطّي حدودهم من أجل خوض حرب في الشرق الأوسط. وفي اعتقادي أنه في حال نُفّذت العملية في إيران بشكل صحيح، فسوف يتولّى الشعب الإيراني الباقي، فليس في نيّة الولايات المتحدة احتلال ذلك البلد.
وضع الولايات المتحدة في العالم العربي بعد حرب الخليج الثالثة
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***
	يحلل كاتب هذا المقال الأسباب التي دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى خوض حرب الخليج الثالثة، فيتحدث عن ثلاثة اعتبارات أو عوامل، هي النفط، وأسلحة الدمار الشامل والإرهاب العالمي ثم يتبع ذلك بفكرة عن علاقات الولايات المتحدة مع الدول الأساسية في المنطقة كسوريا والسعودية وتركيا وإسرائيل وغيرها.. 


للوهلة الأولى، يبدو أن نهاية حرب الخليج الثالثة لا تلوح في الأفق (الحرب الأولى كانت بين العراق وإيران بين عامي 1980 و1988، والثانية كانت حرب تحرير الكويت بين عامي 1990-1991). لم يكن الأشخاص الذين أنذروا بالويلات وعارضوا مبادرة الحرب الأمريكية منذ البداية، الوحيدين الذين يبتسمون بسخرية لرؤية الأمريكيين المهزومين وهم يعضّون على جراحهم، بل إن بعض المؤيدين السابقين على عجلة من أمرهم في ما يبدو للاعتراف بفشلهم والانضمام إلى صفوف المتشائمين الذين تنبئوا بالفشل والهزيمة. غير أن كِلا الفريقين يعتمد على الأهداف المعلَنة للحرب، وهي الأهداف التي ما فتئت تتغيّر وتعيد تحديد نفسها بعد أن أصبحت الجهود الحربية أكثر تعقيداً، كما لو كنا نتعامل مع نزهة مشوّقة وليس مع حرب دموية، ثقيلة ومكلفة.
شكلت العديد من الاعتبارات عوامل شجعت على شن الحرب: الاعتبار الأول هو النفط الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة، على غرار باقي حلفائها الغربيين، في المحافظة على هيمنتها العسكرية والاقتصادية والثقافية على العالم، والثاني هو قضية أسلحة الدمار الشامل التي كانت الذريعة الأساسية للحرب، والثالث هو مسألة الإرهاب العالمي، والموقف الاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط المعاصر.

عامل النفط

أدّت الهجمات المتكرّرة على القواعد الأميركية المتبقية في السعودية عقب انسحاب جيش الخلاص منها بعد انتهاء حرب العام 1991، إلى اقتناع الحكومة الأمريكية بأن السعودية حليف لا يمكن الاعتماد عليه وأنه من الممكن أن تتجاوز كلفة الدفاع عنها الفائدة التي تُرتجى منها. وفي كامل منطقة الخليج الغنية بالنفط، وحده العراق يمكن اعتباره مصدراً بديلاً للذهب الأسود. ولهذا السبب، ستقوم الولايات المتحدة بكل ما في وسعها لكي تبقى في العراق.

أسلحة الدمار الشامل

جميعنا يعلم نوايا صدام التي أعلن عنها بفخر في أكثر من مناسبة – تطوير أسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية، والتي استخدمها في تدمير 8000 قرية كردية وإصابة عدد لا يُحصى من المدنيين الإيرانيين إبّان حرب الخليج الأولى المروّعة. والسؤال الوحيد المتبقّي هو ما حصل لكافّة هذه المواد التي كان يمتلكها والتي لم تسنح له الفرصة للاستفادة منها. والأمر الثاني هو أن مفتشي الأمم المتحدة، وخصوصاً رؤساء فِرق التفتيش – إيكيوس Eckaus السويدي ثم باتلر Butler الأسترالي - ظلّوا ثابتين على اعتقادهم بأن صدّام جمع أكواماً من الأسلحة المحظورة وأخفاها بأعجوبة.
والأمر الثالث هو اكتشاف براميل مملوءة بالموادّ الكيميائية إضافة إلى مختبرات متنقلة خاصة بإنتاج المواد الكيميائية والبيولوجية في المئات من المواقع.

الإرهاب العالمي  

أثارت أسلحة الدمار الشامل والإرهاب العالمي القلق في الولايات المتحدة لدرجة أنها لم تعد ترى بديلاً للحرب. والسبب الأقل وضوحاً كان قلق إسرائيل على مرّ السنين من دعم صدّام المباشر للمنظمات الإرهابية الفلسطينية، الذي تضمن، بالإضافة إلى أشياء أخرى، تقديم مبالغ مالية سخيّة لعائلات الانتحاريين الإسلاميين، وأنه دفع بالمدنيين في إسرائيل إلى الاختباء في الملاجئ في أكثر من مناسبة ووضع أقنعة الغاز على وجوههم. ومن الواضح أن الولايات المتحدة كانت قلقة أيضاً من المنظمات الإرهابية العالمية، وذلك لعدة أسباب: الروابط بين الاستخبارات العراقية ومنظمة بن لادن، والملاذ الذي وفّرته بغداد للعديد من الإرهابيين، من العرب وغيرهم، والتمويل السخيّ الذي كان يوفّره صدّام للمنظمات الإرهابية. والأهم من ذلك كلّه الوجود العملياتي لتلك المنظمات في العراق، مثل مخيم التدريب الدولي جنوب بغداد، وقاعدة أنصار الإسلام على الحدود العراقية الإيرانية.

الفضاء الاستراتيجي للولايات المتحدة

توفّر فرق النخبة القتالية الأربع، والدعم الجوّي والبحري الهائل، في قلب العراق لأميركا مزايا فائقة الأهمية في المنطقة، عدا تأمين مصالحها المباشرة. والنتيجة هي أنه من الآن فصاعداً، بات في مقدور القيادة المركزية الأميركية الموجودة في قطر نشر قواتها استعداداً للقتال فوراً، وأن وجودهم في المنطقة جعل الحاجة إلى نشرهم غير ضرورية. وهذه القوى توفر للولايات المتحدة ميزة السيطرة على كافّة الجبهات المحيطة.

· الجبهة السعودية: لم يعد الأميركيون بحاجة إلى موافقة السعودية على استخدام القواعد التي على أراضيها في نشر قواتهم.
· الجبهة الكويتية: أصبحت هذا الدولة محميّة أمريكية بسبب احتياطياتها من النفط وبسبب تبعيّتها الكاملة للمصالح الأمريكية خلال الحرب عندما سمحت بتركيز كل قوات الاجتياح على أراضيها. 
· الجبهة السورية: وهي جبهة صعبة ومتعدّدة المظاهر، فمن ناحية، يظل حزب البعث السوري المغالي في قوميته، حتى بعد سقوط حزب البعث العراقي، المنافس لأمريكا في المنطقة. وهو مدرك لهذا الأمر، ولذلك فهو حريص على تجنّب إثارة الاستفزازات. وبالإضافة إلى ذلك، أتاحت الحدود الصحراوية الطويلة التي يسهل عبورها، الإخلاء العاجل لأسلحة الدمار الشامل من العراق كما ساعدت في هروب رموز الحكم والرساميل إلى خارج العراق لحظة سقوط النظام، وسمحت بتسلل أعداد كبيرة من الإسلاميين الذين يتدفّقون من كافة أنحاء العالم لاستغلال الفرصة ومواجهة قوات الاحتلال الأمريكية في حلبة فائقة السخونة.
· الأردن: وهو جار صغير ضعيف. برز بوصفه الخاسر الحقيقي في الحرب بعد أن كان يستفيد من النفط الرخيص الذي كان طاغية بغداد يزوده به مقابل استخدام مرفأ العقبة.
· إيران: وهي مشكلة ليست بالسهلة. فوضعها شديد الشبه بالوضع العراقي، وخصوصاً بين الشيعة الذين طُردوا أثناء فترة حكم صدّام. كما أنها تتدخل في المعارك الداخلية بين الزمر المختلفة، وهي على الدوام على شفير مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة. تسعى إيران أيضاً إلى تطوير أسلحة نووية وهي على شفا مواجهة مع العالم الغربي بأكمله بسبب ذلك. وبالتالي فإن تواجد القوات الأميركية في جوارها بمثابة مصدر إزعاج لها.
· تركيا: وهي حليف لا يضاهى منذ 50 عاماً. كانت بمثابة دعامة محورية وأرض أساسية وقاعدة جوّية في الحرب السابقة، ولكنها وجدت نفسها فجأة مهمَّشة ومهدَّدة. مهمَّشة لأنها عارضت التخطيط للحرب الذي كان يرتكز على فتح جبهة شمالية على الحدود التركية، ولذلك، رفضت حكومة أردوغان الإسلامية الجديدة السماح بإنزال القوات الأمريكية على أراضيها وعبورها باتجاه العراق. ومهدّدة لأنه ما من شيء يجعل الأتراك يرتعدون أكثر من رموز الاستقلال الكردي.
· وأخيراً إسرائيل: وهي الدولة الوحيدة التي حازت على المتعة الكاملة، بدون أخطار أو تهديدات، وبدون ثمن أو كلفة، من التغيّرات العظيمة التي ولّدتها الحرب. فبما أن الخطر الكبير والفوري الذي كان تمثّله قوة الديكتاتور العراقي قد تلاشى، فإن أية حكومة تخلف حكومته لن تجرؤ على وضع أسلحة الدمار الشامل على قمّة لائحة أولوياتها في المستقبل المنظور. كما أن الوجود الأميركي في المنطقة يردع الدول الأخرى التي تسعى إلى أذيّة إسرائيل، مثل سوريا وإيران.
تصفية نظام الطاغية

ستبقى إزالة صدّام بلا شك الإنجاز الأهم في الحرب، بصرف النظر عن محصلتها النهائية. والقيادة المستمرّة للولايات المتحدة، وموقفها الحازم، برغم الإرهاب والتكاليف التي تتصاعد يومياً، سيحدد مصير الحرب وما إذا كانت مبرَّرة. غير أن أميركا ملزمة بدفع ثمن استراتيجي على المدى الطويل إن لم تحافظ على المنجزات التي تحقّقت حتى هذا التاريخ. فليست مصداقيتها وقدرتها على فرض سياساتها ستتعرض للخطر وحسب، بل وكذلك الحرب على الإرهاب العالمي، الذي سيلاحقها حتى عتبة دارها. ولن يكون في مقدور إسرائيل تجنّب التأثيرات السلبية لهذا التطوّر المرعب، لأنها ستصبح وحيدة مجدداً في صراع شامل مع المستأسدين في المنطقة، الذين لن يشعروا بالخوف من الولايات المتحدة. 
المسؤولون الأمريكيون يبحثون في الخلفاء المحتملين للأسد

العنوان الأصلي:  U.S. Officials Eyeing Possible Assad Successors
الكاتب: Aluf Benn ألوف بن
المصدر: صحيفة هآرتس الإسرائيلية

التاريخ: 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2005

عرض: الزيتونة

***

قالت مصادر حكومية إسرائيلية إن إسرائيل تتوقع أن تسبب نتائج التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري حرجاً شديداً لسوريا وتترك نظام بشار الأسد في وضع لا يحسد عليه. وأضافت المصادر أن مسؤولين كباراً في الإدارة الأمريكية عقدوا مباحثات مع نظرائهم الإسرائيليين مؤخراً، وعبروا عن اهتمامهم بوجهة النظر الإسرائيلية حول الخلفاء المحتملين للأسد، وسألوا الإسرائيليين عمن يمكنه أن يحل مكان الأسد ويكون قادراً على الحفاظ على الاستقرار في سوريا. وعقب المحادثات قال المسؤولون الأمريكيون أنهم خرجوا بانطباع مفاده أن إسرائيل غير متحمسة لاحتمال حدوث تغيير في النظام السوري، بل تفضل بقاء الأسد في سدة الرئاسة ضعيفاً، وخاضعاً للضغط الدولي.

أما الإسرائيليون فقد خرجوا بانطباع مفاده أن أكثر ما يقلق الأمريكيين هو انسياب الإرهابيين إلى العراق عن طريق سوريا، أكثر مما يهتمون للتهديد الذي يشكله حزب الله المدعوم من سوريا. ولكن واشنطن مثلها مثل تل أبيب تنتظر باهتمام نتائج التحقيق في الحريري، ولن تقررا ما يمكن أن تفعلانه تجاه سوريا قبل نشر النتائج.

ووفق المصادر الإسرائيلية نفسها، فإن على إسرائيل أن تعقد محادثات جدية حول العواقب المحتملة لما سيتمخض عنه التحقيق باغتيال الحريري والتغيرات التي قد تحدث في الحكومة السورية كنتيجة لذلك. ولكن في الظروف الحالية، فإنه من الصعوبة بمكان معرفة من المحتمل أن يحل مكان الأسد (عدا عن رجل آخر قوي من النظام القائم حالياً) خاصة وأن مثل هذا التغيير قد يدفع سوريا إلى تبني سياسات أكثر تطرفاً. 

ويقدر الإسرائيليون بأن التحقيق سوف يزيد من عزلة سوريا، وأن الولايات المتحدة سوف تطلب تسليم أي مشتبه بهم يمكن أن يحددهم ميليس، تماماً كما حصل مع ليبيا إبان قصف طائرة البان أم فوق لوكربي في اسكوتلندا عام 1988. وقد بدأت سوريا التحضير للأسوأ، فقبل عدة أيام شرعت في حملة دبلوماسية للتخفيف من تأثير أي تهم ستنتج عن التحقيق خاصة وأن الشبهات تركزت عليها منذ اغتيال الحريري في 14 شباط/ فبراير الماضي. 

ومن ناحية أخرى فقد أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي لصحيفة هآرتس عن قلقه إزاء الوضع على الحدود الشمالية، خاصة وأن "القرار 1559 لم يتم تطبيقه بشكل كامل، ويجب أن يطبق". وأضاف شارون: "جزء من الحرس الثوري الإيراني موجود في لبنان، وسوريا لم تتخل عن سيطرتها عن لبنان بعد، فهي تفعل ذلك عبر حزب الله والإيرانيين، والسوريون متورطون أيضاً في تدريب الإرهابيين الذين يعبرون بعد ذلك إلى العراق". 

كما عارض شارون استئناف أي محادثات دبلوماسية مع سوريا قائلاً: "يجب على إسرائيل أن لا تقوم بأي خطوات من شأنها أن تضعف الجهود الأمريكية في الضغط على سوريا". وحول ما إذا كان يتوقع استئناف المفاوضات إذا ما تولت حكومة جديدة زمام الأمور في دمشق، أجاب شارون: "إن موقفي معروف جداً، وقد أوضحته عدة مرات". فشارون يريد أن تبقى مرتفعات الجولان في يد الإسرائيليين في حين أن سوريا ترى السلام مستحيلاً دون استعادة الجولان.

الضغط على سوريا 

العنوان الأصلي: Pressing Syria
الكاتب: رون بن يشاي Ron Ben-Yishai 
المصدر: صحيفة يديعوت أحرونوت Yedioth Ahronoth
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***
	قليلة هي الدموع التي ستذرف على بشار الأسد، ولكن هل سيكون الوضع أفضل دونه؟ 


قليلة هي الدموع التي ستذرف على بشار الأسد إذا ما غاب عن الساحة السياسية، إذ ليس لديه أصدقاء حقيقيون، ولائحة مؤيديه قليلة جداً، ومن جهة أخرى لا ينقصه الأعداء؛ فالولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن الدعم المادي واللوجستي للإرهاب السني في العرق مصدره سوريا، حيث تتمتع هذه المجموعات بحماية النظام السوري. أما فرنسا وألمانيا والسعودية العربية التي كانت تتساهل معه فقد غيرت موقفها منه بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في شباط/ فبراير الماضي، كما أن إسرائيل والأردن اللتان لديهما "حسابات" يجب تصفيتها مع سوريا، فإنهما يريان في الأسد ونظامه عقبة تحول دون تجفيف مستنقع الإرهاب في الشرق الأوسط، وعائقاً يقف في طريق الحل في الساحتين العراقية والإسرائيلية – الفلسطينية.  
هناك إجماع في وجهات النظر حوله، فهو شخص تعوزه الميزات القيادية، يمكن التأثير عليه بسهولة، تنقصه الرؤية الإستراتيجية وغير قادرة على الحسم. فهو في الحقيقة ليس قائداً، بل هو دمية متحركة ناطقة باسم الحرس القديم في حزب البعث، وبالتالي، لم يكن من المستغرب أن تدور الأحاديث عن محاولة الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة إزاحته من الحكم. الكثيرون في إسرائيل يأملون أن تكون هذه التقارير دقيقة، ولكن الاحتفال بهذه المناسبة لم يئن أوانه بعد، بل أكثر من ذلك، فإنه لا مبرر له. 

فمن المهم جداً أن نتذكر أن سوريا تضم جماعات إثنية ودينية وسياسية تكن العداء لبعضها البعض وبينها تصفية حسابات دموية، صحيح أن الوضع ليس شديد الخطورة كما هو في لبنان والعراق، ولكن هش بما فيه الكفاية ليتحول إلى وضع مشابه، والعنصر الوحيد الذي يحول دون هذه الفوضى هو نظام البعث الوحشي، وأدواته الأمنية. فبشار الأسد ابن أبيه وقد منح النظام شرعية تخول المجموعات المكونة لحزب البعث أن تبقى متماسكة وتمنع ظهور أي تشكيلات عسكرية محلية. وليس هناك أي بديل يمكنه أن يحل محل الأسد في المجموعات المكونة للحزب. فخلع بشار الأسد قد يؤدي إلى اندلاع العنف، ويهدد الاستقرار في المنطقة كلها، فبالإضافة إلى حمام الدم العرقي والديني الذي قد يحدث في داخل سوريا في حال إزاحة الأسد، فإن حزب الله الذي يسيطر عليه الأسد عبر السيطرة على خط المساعدات التي تصله من إيران، سوف يتصرف بحرية أكبر حيث سيعمل بإمرة مباشرة من طهران، ونفس الوضع سينطبق أيضاً على المنظمات الفلسطينية الإرهابية الناشطة في دمشق. فبعد محادثات أجراها الأسد مع أبي مازن والإدارة الأمريكية عقد الرئيس السوري اجتماعاً مع قادة الفصائل الفلسطينية وحذرهم من أن أي تصرف موجه ضد السلطة الفلسطينية أو رئيسها، سيعتبره موجهاً ضده وسيعاقب عليه بشدة. وفي غياب الأسد لن يكون هناك أحد قادراً على أن يقيّد حركة هذه المنظمات.

وفي سوريا، سوف تنضم القوى السنية إلى مناصري صدام الأغنياء الذين يختبئون في سوريا وسنة العراق، وسوف يحصل الزرقاوي على دعم كريم من الإخوان المسلمين في سوريا. وبالتالي، فإنه من الأجدر بدل القيام بإزاحة بشار الأسد، أن تستثمر التكنولوجيا والقدرات الاستخباراتية لإغلاق الحدود السورية العراقية؛ إلا أن التكتيك الأساسي يجب أن يكون الاستمرار بالضغط الاقتصادي والدبلوماسي على سوريا، فقد نجح هذا الأمر مع ليبيا وجنوب أفريقيا، ويمكن أن ينجح في الحالة السورية أيضاً.

� - المدير التنفيذي لمؤسسة واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: The Washington Institute for Near East Policy


� - المدير التنفيذي لمؤسسة واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: The Washington Institute for Near East Policy


� - منسق شؤون الشرق الأوسط في إدارة بيل كلينتون، وحائز على رتبة الزمالة المميزة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.


� - روبرت رابيل، باحث لدى معهد واشنطن، وأستاذ زائر في مادّة العلوم السياسية في جامعة فلوريدا أتلانتك ومؤلف Embattled Neighbors: Israel, Syria, and Lebanon (2003).   


	





� - ماثيو ليڤيت، مدير برنامج معهد واشنطن للدراسات المتعلّقة بالإرهاب، جايمي شوزاك مساعد في البحوث التي يعدّها البرنامج.  


� - المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى The Washington Institute for Near East Policy. 





� - أستاذ مساعد في برنامج الدارسات الأمنية في مدرسة ادموند والش للسياسات الخارجية في جامعة جورج واشنطن، وزميل أساسي لمعهد سابان لسياسات الشرق الأوسط في مؤسسة بروكينغز.


�  -  حائز على رتبة الزمالة مع مؤسسة واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، عين مستشاراً في لجنة مجلسة الشيوخ الأمريكي ولجنة التحقيق المستقلة اللتين حققتا في أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر.


� - كاتب في صحيفة هآرتز الإسرائيلية.


� - اللواء المتقاعد بول ڤاليلي محلّل عسكري لدى وكالة فوكس للأنباء. أمضى بول 32 سنة متميزة في الجيش الأميركي. وهو رئيس اللجنة العسكرية في مركز السياسة الأمنية في واشنطن دي سي، كما شارك في تأليف The Blueprint for Victory in the War on Terror (Regnery, 2004).
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